الفصل الثاني

1ـ التعليم: 

هو وسيلة يتم فيها زرع الـمعلومات الجديدة في الدماغ وهو مخصص لـمخاطبة العقل، ولكن علينا هنا أن نميز بين شيئين أساسيين وهما: هل عقل الوليد فارغ تماماً عند الولادة؟ أو أن هناك معلومات قد ولدت مع ولادة العقل وقد تكونت أيضاً عند تكون الجنين في الرحم؟ لعل ذلك يرجع إلى عوامل الوراثة، الأمر الذي يجعل مهمة التعليم كما قلنا: زرع الـمعلومات الجديدة التي تعدل وتقوم هذه العوامل الوراثية لكي تصبح متفقة مع التطور الحضاري والتقني الحالي، والسؤال هنا: هل التعليم الهادف إلى تصحيح العادات الـموروثة أضر رغم صعوبتها من التعليم الهادف إلى إدخال معلومات جديدة؟  برأيي فإن الاثنين على مستوى واحد من الأهمية، وفي كثير من الأحيان فإن حسن إدخال الـمعلومات الجديدة وجودتها قد يفيد الناحيتين معاً، فهو يقوم الـمعلومات الـموروثة عن طريق اعتقاد الشخص الـمتعلـم على أنها الطريق الواجب اتباعه وتطبيقه، وبالتالي فإن التعليم يجب أن يخاطب العقل بالدرجة الأولى ويجب أن يكون مدروساً من حيث الـمناهج والطرق والإمكانيات الـمادية، وقابليته لأن يشكل القناعة الكاملة خاصة عندما يرتبط التعليم بالاقتصاد.

من هنا نلاحظ أن الدراسة الحديثة تعتمد أولاً: على الكشف عن الـمكتسبات الوراثية، ومن ثم الـمميزات الأساسية كدرجة الذكاء وسرعة الـمبادرة والبديهة والتعلـم، وذلك للاستفادة من مخزونها الجيد للتنمية الاقتصادية، خاصة عندما نستطيع الربط فيما بينها وبين الخطط التنموية الاقتصادية والسياسات والـمناهج التعليمية، وبالتالي فإن العقل هو الأساس الذي يزودنا بالـمواد التي نستطيع من خلالها التفاهم مع الآخرين، وكذلك يقوم بصنع الـمواد العلـمية من خلال اكتشافه لـمختلف العوامل والـمواد الـمحيطة به والتي يسخرها لـمصلحته، وهو الذي أجازته له الشرائع السماوية، حيث جعل الله الإنسان مستخلفاً على موجوداته في الكون (والتي من أهمها الأرض والعقل ومختلف الـمخلوقات والهواء والـماء)، وقد احسن الإنسان هذه الخلافة في بعضها وأساء في بعضها الآخر، ويبدو للعيان أنه قد أساء أكثر مما أحسن، أي أنه لـم يستخدم العلـم الذي توصل إليه على حساب الطبيعة في خدمته وخدمة الطبيعة، الأمر الذي عرضه إلى أذى وضرر لا يمكن إصلاحه. هذا وأن العلـم قد أفاد في بعض الأحيان وألحق أضراراً في بعضها الآخر، والسؤال هنا: هل العلـم الذي يلقنه الإنسان إلى الآخر مفيد بجميع نواحيه أو على الأقل أعطاه حماية تقيه من الضرر الذي قد يتعرض له نتيجة استخدام هذا العلـم في أغراض الضرر؟ وكم من نفس شريرة تدفع بصاحبها إلى صرف الـمبالغ الضخمة على العلـم الذي يؤدي إلى إلحاق الضرر بالإنسان! وكم كان من الـمفيد صرف هذه الـمبالغ الضخمة على ما يفيد الإنسان من غذاء وكساء وعلـم وزراعة مستخدماً أحدث التقنيات التي توصل إليها العلـم الحديث، ولكن الإنسان قد تاه في مجالات العلـم بحيث أصبح يستخدمه استخداماً سيئاً وهو بذلك قد خرب ما قدمه العلـم إليه من فائدة، فالعلـم من جهة قدم له الغذاء الـمفيد ووسائل النقل الـمريحة والطب الـمتقدم والاقتصاد القوي والسكن الـمريح، ولكن الإنسان الناكر للجميل استخدم كل ما توصل إليه من اكتشافات للقضاء على الشعوب الأقل حضارة منه، وخير دليل على صحة هذا القول هو ما تتصرف به الدول الحضارية حالياً تجاه فرض استعمار اقتصادي على الدول التي تمتنع عن دخول العولمة التي تنادي بها بدلاً من أن تعمد إلى التعاون الاقتصادي الذي يمكن هؤلاء الدول من مواجهة العولـمة بشكل سليم!

فمن الإجراءات الـمتخذة  عدم ترك هذه الدول تستخدم التكنولوجيا الحديثة عن طريق حجم تزويد البلاد الصانعة لها بالـمواد الأولية والـمعلومات الأولية اللازمة لصناعة الأجهزة وتطويرها، ولذلك فإن على البلدان الـمتخلفة حضارياً أن تبدأ باتباع سياسة علـمية جديدة تستطيع مع الزمن أن تحقق مكتسبات علـمية تمكن على الأقل من فرض وجودها على خريطة العالـم، ومن هذه السياسات، التبديل التدريجي لـمناهج التعليم من حيث الكمية والطريقة والنوعية استناداً إلى ما هو معمول به في الدول الصناعية الكبرى، ولا عيب في ذلك مع عدم فقدان ثوابتنا القومية والتي تتم من خلال كتاب واحد فقط يدرس إضافة إلى الـمواد الأخرى، وأن يعبر هذا الكتاب بشكل مبسط وأسلوب محبب كأسلوب القصص والـمسلسلات والـمحاضرات والـمسرحيات ، والقصد أن العديد من الطلبة يشعرون بالـملل من قراءتهم للكتب القومية لاتباع الأسلوب الفلسفي الـمعقد ولتكرار الـمعلومات الواردة فيها، ولذلك فإن قومية التعليم يجب ألا تتعارض مع الـمعارف والـمكاسب العلـمية الحاضرة، وأن تجاهل العالـم الـمتحضر هو مضيعة للوقت، فعلينا أن نأخذ من الآخرين ما توصلوا إليه ونتفاعل مع معلوماتنا الـمكتسبة لكي نشكل قاعدة علـمية سليمة تكون الأساس نحو التفكير العلـمي السليم للانتقال التدريجي للبدء بتطبيق الإبداع الفكري.

ولهذا فإنه يستحسن إجراء التنافس ما بين الجهات التعليمية على الـمستويات كافة من مدارس الحضانة إلى الـمدارس الثانوية والجامعات والدراسات العليا على مستوى البكالوريوس والـماجستير والدكتوراه والأستاذ والأكاديمية، فنحن بحاجة إلى منافسة علـمية شريطة أن يتعهد الـمتنافسون بأن تكون بضاعتهم التنافسية العلـمية بضاعة جيدة ومعمول بها في أسواق العالـم الـمتحضر أي أسواق الدول السبع الصناعية الكبرى، أي بمعنى آخر أن تكون الـمناهج العلـمية الـمستخدمة في الروضات والـمدارس والجامعات هي نفسها الـمستخدمة في هذه الدول السبع من حيث الـمبدأ إلى أن نمتلك مراكز أبحاث علـمية تؤهلنا للسيطرة على تطوير مناهجنا العلـمية حسب قدراتنا العلـمية الذاتية، وهي في الواقع إجابة للذين قد يتصدون لهذه الفكرة بحجة فقدان ذاتية التعليم، والجواب الصريح والواضح على هذا التصدي هو أننا يمكن أن نحصن الطالب قومياً ضمن أساليب مختلفة قد تكون خارج جو التعليم الـمدرسي هذا من جهة، ومن جهة أخرى هل تتحقق القومية بالتخلف العلـمي والحضاري عن العالـم؟ بل إنها تتحقق بالقوة والـمنعة الاقتصادية والتي لا يمكن الحصول عليها إلا باتباع الوسائل العلـمية الحديثة والتي من أهمها: البحث العلـمي والإبداع الفكري. ولهذا لابد من إطلاق حرية التعليم ضمن رقابة علـمية حيادية على مستوى التعليم وعلى أساس تفاعل مؤسساتنا العلـمية الخاصة بالـمؤسسات الأجنبية وتعاملها حتى ولو كان بعض منها فرعاً لها، وأنوه هنا إلى ضرورة التزام هذه الـمؤسسات لتأدية مناهجها العلـمية وأن تكون خالية من أية دعاية أو تبشير لـمبادئ الأمم التابعة لها. 

مجانية التعليم:

نظراً لضعف الدخل السنوي بالنسبة لكل فرد فإن معظم أفراد الشعب العاملين هم عمال أو موظفين لدى الدولة، وقد ارتأت الدولة تطبيق سياسة إخضاع كافة الـمدارس الخاصة إلى إدارتها مع جعل التعليم مجانياً لكافة أفراد الشعب بالنسبة للـمدارس الحكومية مع عدم الأخذ بعين الاعتبار أن هناك طبقة من الشعب تتمتع بدخل معين يمكنها من دفع أجور التعليم، كما أن سياسات التعليم ومناهجه لـم تكن تتناسب مع احتياجات القطاعات الاقتصادية الـمختلفة الحالية والـمستقبلية على ضوء النظرة الواقعية لتوزيع العمالة والشروط أو الـمخطط الـموضوع لإعادة توزيعها لتتوافق مع احتياجات  التطور الذي تسعى إليه الكوادر العلـمية الـمثقفة. كما أننا لـم ننظر إلى صلاحية الـمناهج التعليمية إلى تحقيق ما نصبو إليه وما هي الأسس والطرق التي يجب أن نعمل بها لتطويره وتعديله، وكم كان من الأفضل أن نلجأ إلى استثمار الـمبالغ التي تجنى وأن نحصلها من الـموسرين في تحسين مستوى التعليم كإجابة على الأسئلة أو الطروحات الـمبينة أعلاه. ولهذا فإنه من الأفضل البدء بسرعة بتبديل الـمناهج التعليمية بالنسبة إلى الحضانة والروضات والابتدائي واتباع سياسة التعديل أو الإضافات بالنسبة للـمواد الضرورية التي يجري تدريسها في الـمدارس الثانوية والإعدادية والجامعات، إلى ما يتبع ذلك من إعادة تأهيل الهيئة التدريسية وافتتاح مراكز تأهيلية بسرعة مجهزة بأساتذة من طلابنا الـمتخرجين من جامعات الدول الصناعية السبع، ونقولها بجرأة: إن علينا استيراد بعض أعضاء الهيئة التدريسية إذا لـم نستطع الحصول عليها محلياً فهدفنا الأساسي هو رفع مسيرة العلـم بشكل صحيح وسليم.

التعليم والـميول الفردية: 

قد يظن بعضهم أن العلـم هو كخبز الوسيئة الـمعمول به أيام الضغط والحرمان الاقتصادي الـمفروض على الأمة العربية من قبل الحكم العثماني وهو خبز موحد يتناوله كافة أفراد الشعب رغم سوء جودته لأنه لا بديل منه، والإنسان بحاجة إلى أي نوع من أنواع الخبز مهما كان نوعه، ولكن حتى خبز الوسيئة بدأ الإنسان ينوعه ويحسنه، ولـما كانت حاجة الإنسان إلى الغذاء الفكري والذي لا يقل عن الغذاء الـمادي إذا لـم نقل بأنه أكثر حاجة لأنه هو الذي ينمي ويطور الغذاء الفكري، فإننا لا يمكن أن نقبل في عصرنا الحاضر أن يكون العلـم بعيداً عن حياتنا الاجتماعية الـمتبدلة والـمتطورة، خاصة وأنه أصبح إحدى الوسائل التي يمكن تسخيرها لـمصلحة الـمجتمع وتحقيق أهدافه.

من هنا علينا أن ندقق في علاقة مهمة وهي  نوع العلـم وكميته بطبيعة عقل الإنسان الذي نغذيه بالعلـم كي يؤتي ثماره بالنسبة للفرد والـمجتمع، وهي أمور معقدة مع تعقد طبيعة الإنسان وخاصة طبيعة عقله والذي قدره علـماء الكومبيوتر على تخزين الـمعلومات بمقدار بناء كبير يحتوي على عدد كبير من الشقق والغرف والطوابق الـمرتبة حيث يستطيع العقل البشري ترتيب الـمعلومات التي يحصل عليها خلال مسيرة حياته الطويلة في دروج وملفات يستطيع صاحبها أن يحصل منها خلال هذه الـمسيرة والتي قد يصل مداها إلى ستين عاماً وهو العمر الوسطي للإنسان، هذا إذا لـم نأخذ احتمال امتداد العمر الزمني للإنسان إلى الثمانين عاماً في ظل التطور العلـمي الحاصل على الخدمات الطبية أي بزيادة مقدارها 30% عن سعة ما يخزنه الكومبيوتر. من هنا نرى العلاقة الوطيدة والواضحة بين زيادة حجم الـمعلومات الـمخزنة عقلياً وما ينجم منه من تفاعلات فيما بينها، لـما فيه مصلحة أو ضد مصلحة الـمجتمع وبين الإصلاح العلـمي، ولهذا فمن أولى أولويات الـمعلـم الكشف عن محتويات العقل الذي يريد أن يزرع معلومات العلـم فيه كما هي الحالة لدى الشخص الذي يريد أن يشتري جهاز كومبيوتر، فإنه لابد أن يضع مواصفات محددة بصورة مسبقة لكي يستطيع أن يحقق الهدف الذي يحققه له شراء الكومبيوتر. ولكن الفارق هنا أن الكومبيوتر البشري ليس كالكومبيوتر الآلي الذي يسيطر عليه الـمستخدم بدون الأخذ بعين الاعتبار مصلحة الكومبيوتر وإنما تم شراؤه لتحقيق مصلحة وحيدة الجانب أي مصلحة مالكه فحسب، وهي حالة مغايرة تماماً عندما يتعامل العلـم مع الكومبيوتر البشري أي العقل البشري لأن هنالك تفاعلاً عقلياً متبادلاً ما بين الكومبيوتر البشري الذي هو العقل وبين الـمستخدم والذي هو الـمعلـم.

ويمكن أن نلاحظ الفارق في تحديد الأهداف ما بين استخدام الكومبيوتر العادي والكومبيوتر البشري، حيث يكون الـمستفيد الوحيد هو مستخدم الكومبيوتر في حالة تم استخدام الإنسان للكومبيوتر العادي، بينما الفائدة التي يرجوها الـمستخدم أو الـمعلـم للعقل البشري أو الكومبيوتر البشري هي للشخص الحامل لهذا الكومبيوتر إضافة إلى فائدة الـمجتمع من حوله، حيث أن الـمجتمع، هو مجموعة من الأفراد، ولذلك فكلما استطاع الـمعلـم تعليم الفرد لـما فيه مصلحته كان آلياً يعمل لـمصلحة الـمجتمع، ويمكن أن نرى أن اتفاق مصلحة الفرد مع مصلحة الـمجتمع يوجب على الـمعلـم أن يسعى حثيثاً للكشف عن ميول الـمتعلم ورغباته قدر الإمكان والتجاوب معها حتى يستطيع أن يحقق الفائدة الـمثلى منها لنفسه وللـمجتمع، ومن هنا تبدو أهمية تأهيل الـمعلـم بشكل سليم، لكن تأهيله لا يمكن أن يتم عبر الـمناهج الـمعتادة وإنما يجب أن ننظر إلى ما هو مطبق ومعمول به في الدول الـمتقدمة حضارياً في هذا الـمجال لأن تأهيل الـمعلمين هو حلقة وصل هامة من الحلقات الـمؤدية إلى إعداد جيل مثقف حضارياً، وأؤكد على كلـمة حضارياً حيث أن للثقافة الآن درجات، فمن كان يطلق عليه صفة الأمية عند درجة معينة من الثقافة فإن هذه الصفة أصبحت تطلق على الشخص الأقل ثقافة بسبب التطور الحضاري والذي يتطلب مستوى عال من العلـم والـمعرفة، أي أن الـمستويات العلـمية التي نتباهى بها أصبحت لا شيء على الـمستوى العالـمي، وعلينا ألا نشيد بعلمنا أو معرفتنا بعد أن نخصصها للمقارنة فيما بين صاحب عمل أو مهنة يعيش في بلادنا وبين الـمثيل الذي يعيش في إحدى البلاد الـمتحضرة، ونأخذ من نتيجة الـمقارنة درساً لـمعرفة الطريق الذي يساعدنا على تطوير أنفسنا بتحسين مستوى معيشتنا فنحن نطالب بمستوى معيشة دون بذل الجهد اللازم لبلوغ هذا الهدف، وكم هو غريب بأننا فقط نلقي باللوم لسبب تأخر معيشتنا على الدولة، مع العلـم بأننا نحن أجنحة الدولة كما نحن أدواتها الاقتصادية الـمحركة، وعلينا بدلاً من إلقاء اللوم عليها أن نعمل على مد يدنا إلى رجال الاقتصاد العاملين في الدولة وأن نتعاون معهم في بناء الطريق الذي يمكن أن نسير فيه جميعاً ونصل بواسطته إلى الهدف الـمقصود. 

ولا أعتقد أن هؤلاء الرجال سوف يتخلفون عن التعاون معنا فيما إذا استطعنا إقناعهم علـمياً حول صلاحية وجهة نظرنا الاقتصادية الإصلاحية المقرونة بإصلاح سياسة التعلم التي تعد جزءاً لا يتجزأ من سياسات الإصلاح الاقتصادية، وأن العلـم هو الأساس في تطور كل ناحية من نواحي حياتنا الاجتماعية وأن الاقتصاد يحتل كل النواحي في حياتنا الاجتماعية،  فالإصلاح الاقتصادي لا يمكن أن يتم ما لـم نهتم بالعلـم وما لـم نسخر العلـم للاقتصاد وبالعكس. فنحن عندما نستثمر علـمنا في اقتصادنا نحصل على إمكانيات مادية يمكن توظيفها في الأبحاث العلـمية التي تحتاج إلى الـمليارات من الدولارات وهو ما نلاحظه في الدول الصناعية الكبرى، حيث استثمرت ألـمانيا عملها وخبراتها في تطوير اقتصادها بعد أن خسرت كل قدراتها الـمادية خلال الحرب العالـمية الثانية واستثمرت ما بقي لها من الخبرات والعلوم والـمعارف لإعادة بناء اقتصادها الـمنهار، وها هي اليوم أصبحت ضمن الدول الدائنة للدول النامية كما أن لها ديوناً على دول الاتحاد السوفييتي الـمنهار تقدر بثمانية أو أربعة مليارات من الدولارات، هذا فضلاً عما دفعته إلى دول الحلفاء من مبالغ طائلة للتخلص من آثار الحرب العالـمية الثانية والتي كان من أهمها تقسيم  الشعب الألـماني إلى شطرين: غربي وشرقي، أي أنها أعادت وحدتها بفضل علـمها الذي أمَّن الـموارد الضخمة لإعادة عزة وكيان الشعب الألـماني. ومن هنا نصل أيضاً إلى العلاقة القوية بين العلـم وبين كرامة الوطن والـمواطن، حيث تستطيع بواسطته الحصول على الـمادة اللازمة لتقوية الكيان الوطني وهو الكيان الداعم للـمواقف الوطنية وللاتفاقات الـمبرمة ما بين الدول. 

وهنا فإنني أريد أن أقسم أنواع التعليم حسب الخطط التنموية الـمختلفة فليكن أحد هذه الأنواع مثلاً الزراعة بفروعها الـمختلفة ويمكن البدء بصورة مبكرة منذ الصف العاشر بالنسبة للطلاب الذين يتمتعون بميول ورغبات زراعية وألا يكون ذلك مرهوناً بتجميع عدد من العلامات وهو الخطأ الشائع لدينا الآن، وأن نقرن العلـم بالعمل بحيث نجعل العمل هو الدافع للعلـم فالشخص الذي يعتقد بفائدة العلـم له من الناحية الـمادية هو الشخص الأكثر اندفاعاً للتعليم، خاصة عندما يقوم بمزاولة العمل الذي يلبي رغباته وميوله وطموحاته ومستوى لائق من الـمعيشة، والتي أريد أن أؤكد هنا بان نوعية البرامج الحديثة أصبحت تتأقلـم مع الـميول أكثر مما هي عليه الحالة في الـمناهج القديمة، وأقصد بذلك أن كثيراً من الطلبة أصيبوا بإحباط نفسي عندما دخلوا الـمعاهد أو الكليات التي اعتقدوا بملاءمة مناهجها لرغباتهم وميولهم، ولكنهم فوجئوا بعد ذلك بأن مضمون ميولهم ورغباتهم تختلف مع مضمون هذه الـمناهج وطريقتها وهو ما يمكن أن نطلق عليه التعمق بالتخصص وهو ما ترمي إليه الـمناهج الحديثة. وأفضل دليل على ذلك هو أن كثيراً من الطلبة الذين فشلوا في معاهد كانوا قد دخلوها بناءً على رغبتهم بأنهم هم الطلبة أنفسهم قد حققوا نجاحاً عندما دخلوا معاهد أخرى تدرس مناهج ضمن مفاهيم وأساليب أخرى.

ومما يجعل الدراسة أكثر متعة للشاب هو مساهمته في خطط التنمية والتي تعتبر الـمادة العلـمية التي يدرسها جزءاً هاماً منها، خاصة، عندما يبدأ بمعالجة الـمشكلة الزراعية التي نعاني منها من حيث زيادة الأراضي الـمروية وحجم الـمزروعات ونوعها والتعمق الأفقي والعامودي في صناعتنا الزراعية، وكذلك حل مشكلة تصدير الفائض الزراعي لدينا، علـماً أن البدء بالاهتمام بالناحية العلـمية العملية سوف يشكل ثورة بالإصلاح الاقتصادي لدينا، لأن نتائج العمل هو الاكتشاف وهو بحد ذاته أساس العلـم والـمعرفة، وكل افتراضية أو نظرية علـمية تبقى في مجال الحبر على الورق ما لـم تثبت صحتها من الناحية العملية، فالـمناهج النظرية هي بمثابة حشو للـمعلومات وتشكل عائقاً يحول دوننا ودون التطور، وكل علـم ناتج عن العمل يرسخ وينمو في الأذهان، وهو ما بدأنا نلاحظه بازدياد استخدام وسائل الإيضاح في الجامعات والـمدارس ومختلف الـمؤسسات الاقتصادية، أي أن العلـم هو الذي يصوب الإصلاحات الاقتصادية ويدعمها، وما يقال عن الزراعة يقال عن الصناعة والتجارة وكل مهنة من الـمهن التي تساهم في تأمين استمرار حياة الإنسان بشكل سليم. 

العلـم والـمجتمع: 

قد يعتقد بعضنا أن التعلـم مقصور على الـمدارس والـمعاهد والجامعات أي على دور العلـم فقط، ولكن هناك في الواقع مدرسة كبيرة هي مدرسة الـمجتمع! فالإنسان الذي لـم يحالفه الحظ بالتعلـم في دور العلـم فإنه يمكن أن يتعلـم من الـمكتبات والـمحاضرات والندوات وقراءة الكتب والصحف والـمجلات ومن الاطلاع على الـمواضيع العلـمية والثقافية التي يتم عرضها عن طريق الشاشة الـمرئية (التلفزيون)، وكذلك فإن للـمسارح دوراً فعالاً يجب ألا ننساه لأنها الصورة الناطقة الحية التي يتم من خلالها التعبير عن مأساة أو عن فرحة الانتصار، ولهذا فإنه يجب أن تكون الـمواد الـمعدة من خلال هذه الوسائل الثقافية مواد تعليمية بحيث يستفيد منها الـمشاهد أو الـمستمع أو القارئ بالشكل الذي يحل محل الثقافات التي لـم تستطع التفرغ من أجل الحصول عليها في دور العلـم، ولهذا فإن الثقافة العامة الشعبية لا تقل أهمية عن الثقافة العلـمية النظامية التي تتم عبر الـمعاهد العلـمية. وقد أحدثت برأيي وزارتي الثقافة والإعلام لأداء هذه الـمهمة بعد مراقبة وترشيد البرامج الإذاعية والتلفزيونية والـمسرحية والصحفية، حيث يعيش الإنسان في مدرسة دائمة، ينفعل ويتفاعل مع العلـم، وإن هذا الأسلوب يجعل الـمواطن على اتصال مع العالـم الخارجي ولكن يمكن أن نوجه عامة الناس إلى الاهتمام بالثقافة الشعبية عبر وسائل الإعلام بما فيها وسائل الدعاية، فنجعل منها وسيلة وأداة لتحريك الأفكار وتوجيهها نحو هدف معين، فمثلاً: في مجال عرض مضار التدخين فإننا يمكن أن نبين من خلال صورة جانبية وضع القصبات والرئتين للـمدخن ونقارن ذلك مع وضعها بالنسبة لشخص آخر غير مدخن، ونهتم بشرح الـمساوئ الطبية التي يعاني منها جراء تجمع مادة النيكوتين على جداري الرغامى والرئتين مع ظهور عوارض ضيق أو ضعف التنفس، إضافة إلى شخص ثالث يتنعم بالأموال التي صرفها على تطوير حياته الصحية والعلـمية بدلاً من صرفها على التدخين، وكيف أن صلاح الفرد يؤدي إلى صلاح الـمجتمع وهو ما يؤدي بدوره إلى رفع الضرر عن أصحاب الدخل الـمحدود.

وما يقال عن الدعاية الجارية على مضار التدخين يمكن أن يقال على أمور أخرى، والتي يمكن أن نرفع فيها مستوى الثقافة الشعبية بواسطة استخدام أسلوب العرض العلـمي الـمبسط في الدعايات التي نجريها لتسويق السلع الاستهلاكية، حيث صنعت للإنسان، وعليه أن يحضر نفسه عن طريقها. ومن هنا نرى بأنه يمكن استخدام عملية التسويق في بث الثقافة الشعبية فبدلاً من تضمين نصوص الدعاية ما هو ممتع فقط وملب لرغبات الإنسان العاطفية فإننا يمكن أن نضيف طرقاً ووسائل مقوية ومنشطة للثقافة الشعبية كإيجاد حلول لـمشاكل اجتماعية واقتصادية وعلـمية عبر جوائز قيمة، وبالتالي نستطيع تحريك العقول الشعبية الـمجمدة عن التفكير بمصالحها لإيجاد الحلول الـمناسبة والمقنعة لأنها تشكل رأي الـمجموع، وهو رأي حيادي لا يستطيع الإنسان إلا تقديره واحترامه وهو ما يعبر عن الشورى وهو أمر ديني إذ جاء في القرآن الكريم: }وأمرهم شورى بينهم{(
) وهنا أريد أن أوضح العلاقة القائمة بين وحدة الـمجتمع وبين تطوره ودرجة ثقافة أفراده، حيث يمكن أن تشكل الثقافة محوراً للتآخي والتحابب وظهور الإبداع والاختراعات في مجتمع يسوده حب الثقافة وخاصة الشعبية منها، وهو ما نلاحظه حالياً عندما يقف بعض الأفراد في الدول الـمتحضرة أمام الحانات لشراء حاجاتهم أو عندما يركبون وسائط النقل أو ينتظرون صديق أو يجلسون في ردهات الـمشافي أو في العيادات الطبية، فإنهم لا يقضون أوقاتهم هذه هباء وإنما يملأون فراغهم الاضطراري في قراءة كتاب اختاروه بأنفسهم وحسب ميولهم ورغباتهم، مطبقين قول أحد الحكماء: »علـم بلا شهادة أفضل من شهادة بلا علـم« وجمع الاثنين معاً أفضل، طبعاً.

وهنا أريد أن أؤكد على ناحية هامة وهو أن التنوع الكمي الهائل للرغبات والـميول الشعبية يجعل الهيئات والـمنظمات الثقافية في حيرة من أمرها، الأمر الذي يلزمها بإعداد كوكتيل من الثقافات الهادفة بحيث يختار كل فرد الثقافة التي يرغبها، أي أن تعتمد الجهات الثقافية على تأليف الكتب الـمشوقة والـمفيدة والسهلة التي تضيء مسارب الـمعرفة واختيار المواضيع المتعددة ولأعمار مختلفة وبكميات تتناسب مع الإحصائيات الـمتوفرة عن أنواع الـميول ومقدار كلٍ منها، بحيث يستطيع كل شخص مهما بلغ من السن ومهما كانت الـميول التي يتمتع بها وفي أي مكان من القطر أن يجد ما يشبع رغباته وميوله بشرائه لكتاب معد بشكل جيد، علـماً أن الـمثقف شعبياً في كثير من الأحيان هو أصلح للاستخدام من الناحية العلـمية من الـمثقف ثقافة جامعية لأن الثقافة الشعبية كثيراً ما تكون نابعة من التطبيق العملي ومن مسيرة الحياة الـمعقدة وخاصة عندما يتثقف الـمواطن بالـمهنة التي يزاولها عن طريق شرائه للكتب الـمعدة بشأنها، أو حضور الـمحاضرات التي يلقيها على مسامعه أصحابه أو زملاؤه في الـمهنة أو في حضوره الـمحاضرات والندوات الدولية الخاصة بمهنته، أو عندما يتعمق في مهنته وينتقل من مرحلة صاحب مهنة عادي إلى صاحب مهنة معلـم أو مبدع، وهو ما يعكس عليه دخلاً مناسباً وهو ما نراه ونلتمسه في حياتنا العامة عندما يرغب الناس في شراء موادهم وتجهيزاتهم الاستهلاكية، بحيث يأخذون بعين الاعتبار شهرة الـمعلـم أو البائع الـمهني عندما يقيمون هذه الشهرة مادياً لدى إقبالهم على شراء هذه السلعة، خاصة أن الـمهني الـمبدع يعمل على تضمين سلعته بعض الـمميزات التي لا تتمتع بها السلع الـمماثلة لها، ولهذا فإن كثيراً من الـمصانع الحديثة في العالـم تضمن مصانعها مخابر ومكتبات وقاعات محاضرات وسينما يتم من خلالها إجراء التجارب والعمل على مزج هذه الخبرات لكي تحصل منها على الخبرات الصالحة والتي تستطيع تحسين الإنتاج وتعديله، علـماً بأن تنمية مركز الصيانة ودعمه هو من الأسس الهامة في مجال التثقيف العملي في الصناعة والتي تعتبر بحد ذاتها مدرسة تكتسب خبراتها من الـمستخدم، الـمستهلك النهائي، إلا أنه في جميع الأحوال يبقى عامل الطموح الثقافي لدى الإنسان العادي ضعيفاً جداً بسبب قلة المدخول الذي يعاني منه وهو الأمر الذي يمكن التغلب عليه عن طريق ربط التطور الـمعرفي والتثقيفي بالـمادة، لأن كل منهما مكمل وداعم للآخر كما أريد التنويه إلى أن الثقافة الشعبية هي طريق جيد وموصل إلى الثقافة الجامعية أو الـمعهدية أو الـمدرسية، وهو ما نلاحظه من رغبة العمال الذين بدأوا يتشبعون الثقافة الذاتية بأن ينتسبوا إلى مدارس وجامعات تمكنهم من إغناء ثقافتهم الذاتية بالثقافات العلـمية، وهم في الواقع أكثر فائدة للاقتصاد القومي لأنهم الأداة التي تستطيع أن توجه طرق الإنتاج نحو الأهداف الـمنشودة وخاصة فيما يتعلق بتحديد الـمكانة العالـمية للـمنتج. 

الرغبة بالتعلـم: 

كان التعليم يتم عبر وسائل الإكراه والإجبار باعتبار أن الـمتعلـم يمتلك الـمقدرة للحصول على الـمكانة الـمرموقة في الـمجتمع وعلى الـمستوى الـمادي الـمناسب، وبالتالي فإن سياسة التعليم السابقة قد شجعت على حدوث طبقات اجتماعية استناداً إلى اكتساب الدرجات العلـمية، حتى إن مجال الطبقات قد توسع في صفوف الـمتعلـمين أنفسهم، فبعضهم يتمتع بدرجة عالية في الـمجتمع بسبب دراسة الطب أو الهندسة أو غير ذلك دون النظر أو الأخذ بعين الاعتبار الرغبة أو الـميول التي دفعت صاحب الشهادة أو الدرجة العلـمية إلى دراسة العلـم العائد لها، خاصة وأن الـمجتمع بأسره لـم يكن ليأخذ بعين الاعتبار أيضاً ناحية الرغبة أو الـميول كأساس في وضع سياساته العلـمية على مختلف المستويات، بينما بدأت الدول المتقدمة بالتعمق في مجال الاختصاص الـمقرون بالتعمق باكتشاف الرغبات والـميول إضافة إلى التعمق في حب الـمعرفة والقائمة على حاجة الإنسان. 

إذاً فهناك الـميول والرغبات والـمعرفة والحاجة، كلها حلقات في سلسلة واحدة تدفع الإنسان نحو التعلـم، ولعل بداية هذه السلسلة هو الحاجة، كما قيل منذ القديم: »الحاجة أم الاختراع« وهي الأساس في توسع حب الاستطلاع والذي هو برأيي يؤمن الحصول على الـمعرفة، وعن طريق التعمق في الـمعرفة يستطيع تحديد الـميول والرغبات اللازمة لتحقيق عملية الإبداع نظراً لأن الإنسان لا يبدع في عمل لا يحبه، وبالتالي فإنه يتوجب على الباحثين الاقتصاديين أن يركزوا في اهتماماتهم على معرفة الـميول والغرائز منذ تواجد الطفل في رحم أمه وحتى بلوغه سن الشباب أو سن العمل، والذي عادة يبدأ في الدول الـمتحضرة في سن السابعة عشرة، ويتدرج الشاب، في مستوى التعلـم والإبداع حسب نوعية وطريقة العلـم التي يتغذى بها الشاب، وطبعاً فإن الأمر ليس بالسهل، ويحتاج إلى إحداث مراكز علـمية متخصصة يتم من خلالها التعرف على هذه الـميول والرغبات والغرائز والعمل على تأمين التجانس والتطابق فيما بينها وبين حاجات الدولة الحالية والـمستقبلية من اليد العاملة الخبيرة علـمياً وعملياً، ويمكن إشراك طلاب الجامعات الذين يدرسون علـم النفس في هذا الأمر، بحيث يكتسبون صفة ازدواجية، الأول: تمرينهم التمرين الـمفيد لهم ولوطنهم، والثاني: فتح طريق العمل منذ بداية تخرجهم ودخولهم معترك الحياة، كما أنه من المفيد في هذا المجال العمل  على تعديل مناهج علـم النفس والاجتماع الـمدرس حالياً في الجامعات والـمعاهد استناداً إلى نوع الحياة العملية التي سوف يمارسونها، وبالتالي فإننا سوف ندرس علـم النفس الصناعي والتجاري والطبي. وطبعاً فإن هذا سوف يحدد من حيث الكمية والنوعية بالتعاون مع مراكز الأبحاث الـمنشأة خصيصاً لكيفية استخدام الطاقة البشرية الـمستندة إلى الاستفادة من الـميول والرغبات سواءً بالكشف عنها أو بتنميتها. 

مراقبة التعليم: 

باعتبار أننا دعونا إلى تحسين مستوى التعليم بسبب معاناته من عدم ملاءمة مناهجه وبرامجه لخطط التنمية الاقتصادية من جهة وإلى التقدم العالـمي العلـمي في الـمجالات الـمختلفة من اقتصاد واجتماع من جهة أخرى، على أن يرافق هذه الدعوة الاهتمام بتنظيم هذه العملية الإصلاحية تدريجياً بدءاً من دراسة الواقع بكافة نواحيه ثم معرفة مدى ارتباطه بالوضع العالـمي الـمتحضر، حيث إن هذه الدراسة تمكننا من اعتماد القاعدة الأساسية للانطلاق منها لوضع خطة علـمية إصلاحية تدريجية تتناول تحديث الـمناهج التعليمية المطلوب تطبيقها مرحلياً حسب أزمنة متتابعة، وطبعاً فإن كل هذا لا يمكن أن يتم بصورة عشوائية بل يتم من قبل مركز أبحاث علـمي متخصص في هذه العملية الـمعقدة، يشرف على إدارته أساتذة مختصون ومؤهلون ويتمتعون بصلاحيات واسعة تخولهم الاطلاع على كافة الأمور والـمواضيع التي لها علاقة بالإصلاح العلـمي، كما أنها على علاقة قوية ومتينة بالـمؤسسات العلـمية العالـمية. وبالتالي فإن مركز الأبحاث التعليمي الـمقترح هو الذي يراقب الـمدارس والجامعات والـمعاهد من حيث تطبيقها للـمعيار العلـمي الـمحدد من قبله، كما يمكن أن يمنح درجات علـمية للخريجين من هذه الـمعاهد استناداً إلى القدرة والـمكانة العلـمية التي تتمتع بها الـمؤسسات العلـمية التي تخرجهم، وهو أمر مهم جداً بحيث أن الوظائف تمنح أولاً إلى خريجي الـمؤسسات العلـمية ذات الدرجة الأولى، كما أن الـمنح الـمادية والعلـمية وفتح الـمجال للبحث العلـمي كلها تعطي أولوياتها إلى الـمؤسسات العلـمية ذات الدرجة الأولى، وهي إحدى الوسائل الترغيبية سواء للـمؤسسات العلـمية أم للـمتعلـمين في الإقبال على تطبيق الـمعايير العلـمية الحديثة حسب الـمناهج العلـمية الـمحددة من قبل مركز علـمي معتمد عالـمياً، كما أن الطلاب يحددون مصير حياتهم على ضوء اختيارهم للـمؤسسات العلـمية التي تطبق الـمعايير العلـمية الصحيحة.

الـمهن والتعليم: 

قد يعتقد بعضهم أن الخبرة العملية كافية لكسب الرزق ولتأمين العيش وهو ما اتبعه الأدباء والأجداد حيث كانوا يضعون أبناءهم في عطلة الصيف عند أصحابهم من أصحاب الـمهن الـمختلفة كالتجارة والصناعة لكي يشغلوا أوقاتهم من جهة وكي يتم تعلـمهم مهنة قد يزاولونها فيما بعد انتهاء تحصيلهم الـمدرسي، وقد يلجأ بعض الأولاد إلى العمل أثناء فترة الدراسة ولكن خلال فرصة الظهر، أي الفترة الفاصلة ما بين فترة الدراسة الصباحية وفترة الدراسة الـمسائية أو بعد الظهر لكي يحصلوا على بعض الدراهم يستخدمونها في تأمين أدواتهم وكتبهم الـمدرسية، وقليل من الدخل يمكنهم من الصرف على أنفسهم خلال فترة الدراسة نظراً لعجز أهاليهم عن تأمين ما يحتاجون إليه خلال الدراسة، كما كان الآباء كثيراً ما يلجأون إلى وضع أبنائهم تحت إشرافهم الـمهني الـمباشر، فالتاجر يدرب ابنه في متجره والصناعي في مصنعه وهكذا، أو أنهم يضعونهم عند أصحاب الـمهن إما منذ بدء حياتهم أو عند بلوغهم حداً من الدراسة كوصولهم إلى الصف الخامس الابتدائي أو أعلى من هذا الصف بقليل، حيث كان الـمفهوم الثقافي للـمثقف عند عامة الشعب هو حصوله على الشهادة الابتدائية، وإذا كانت صناعتنا قائمة على الخبرة فقط فإنها بالكاد تجد لها طلباً في الأسواق الـمحلية، ولكن هذا الأمر بدأ يتغير بالنسبة لهذه الصيغة سواء على صعيد تحديها للسوق الداخلي أم الخارجي بسبب بدء تأثرها مع العالـم عبر الـمعارض أو وسائل الإعلام الـمتطورة، خاصة وأن تعاملنا مع الآخرين أصبح خاضعاً لطريقة وحجم التبادل السلعي فيما بيننا والذي يضمن وجودنا في العالـم القائم على الأخذ والعطاء، وبالتالي أصبح الإنسان يقيم بمقدار قوته الـمادية، أي أن إنسانيته مرتبطة بما يقدم إلى الآخرين من عطاءات لأنه أصبح حكماً شريكاً، إجبارياً لعدة شركاء على وجه الأرض بسبب عولـمة الحضارة الـمادية، فهو تارة شريكاً بالاستهلاك وتارة أخرى شريكاً بالإنتاج وأخرى شريكاً في إيجاد النظم والعلاقات والقوانين الناظمة لهذه العلاقة الـمادية التي تربط الإنسان بأخيه الإنسان عبر وسائل الاتصالات الحديثة الـمتقدمة.

من هنا نرى بأن الخبرة العملية لـم تعد كافية وأن العلـم بات ضرورياً بشكل خاص سيما وأن حدود اكتساب الخبرة اللازمة لتطوير نوعية الـمنتجات أصبحت تتطلب إجراء الاتصالات مع الزبائن الـمنتشرين في مشارق الأرض ومغاربها، نظراً لخضوع تأمين الحاجة إلى قوانين الـمنافسة العالـمية، حيث إن التعرف على رغبات غيرنا في سلعنا ليس بالأمر السهل وإنما كما يقال: »هو من رابع الـمستحيلات«، ولا يمكن تحقيق ذلك بالتعلـم الـمهني البسيط لوحده، لأن العلـم هو الوسيلة التي تجعل من الأشياء التي نصنعها صالحة لتفي بحاجات الآخرين خاصة بعد أن بلغ حجم السلع الـمصدرة في الاقتصاد الناجح حداً يطغى على أنشطة الاقتصاد الأخرى، وأن عملية التصدير في بلادنا أصبحت تحتاج إلى علاج اقتصادي عاجل لأن التصدير هو العمود الفقري لنجاح الاقتصاد ككل كما أنه الدواء الذي يساعد على الرفع من معدلات الدخول بانخفاض عنصر تكلفة الإنتاج، وأيضاً هو الأساس في دعم النقد الـمحلي ورفع معدلات الاستهلاك. 

بالتالي، فإن القضاء على البطالة يتطلب منا ألا ننسى أبداً بأن التطور العلـمي لأعضاء الـمنشآت والـمنظمات والهيئات التجارية أمر هام وضروري حتى ولو اضطررنا إلى إحداث الـمعاهد والـمدارس وقاعات الـمحاضرات الخاصة بهم، كما أننا يمكن أن نلجأ إلى إحداث مركز أبحاث علـمي خاص لكل مهنة يتولى مهمة تطوير أعمال الـمهنة وتحديثها، وخاصة في مجال تسويق بضائعها عالـمياً، كما يمكن تضمين مهام هذا الـمركز ليشمل إعداد الجدوى الاقتصادية لكل مشروع يرغب الـمستثمر بأن يوظف أمواله فيه، ومن الأفضل أن يتحمل عضو الـمهنة تكاليف الدراسة لـمشروعه بدلاً من أن يتحمل الخسارة الكبيرة التي قد تلحق به وبمهنته وباقتصاده فيما لو تم إنشاء مشروعه بناءً على دراسة عشوائية مفترضة. ولذلك فإن على الـمنظمات التي يتنسب إليها كل رجل ذو فعالية اقتصادية معينة أن تقوم بواجبها العلـمي عن طريق إحداث مراكز الأبحاث العلـمية والـمعاهد والـمدارس التأهيلية، وإلى إجراء النقاش والحوار الجاد والبناء بين ممثلي كل مهنة مع أعضاء الهيئة العامة لها للتعرف على مشاكل المهنة ومدى تقصيرها أو نجاحها في تأدية واجبها الاقتصادي. 

إن قيام كل مركز أو منظمة اقتصادية بهذا الواجب يعني نجاح اقتصادنا ككل لأن الاقتصاد مؤلف من وحدات اقتصادية، وأنسب صفة الاقتصاد لكل فرد أو مجموعة تقوم بعمل مفيد بدعم الاقتصاد القومي والقيام بصناعات منتجة، وهنا لا تدخل أي صناعة في مفهوم الاقتصاد إلا إذا كانت تحتل وضعاً تنافسياً عالـمياً، لأن هذه الـمنافسة هي الـمعيار للفائدة الأولى الجزئية والكلية في نجاح الصناعة التي يفرض وجودها التقني والسعري في السوق الـمحلي، وبذلك نمنع منعاً طوعياً مستهلكيها من استيراد الـمنافس لها من البلدان الـمجاورة بصورة غير شرعية، وأما الفائدة الكلية للاقتصاد فهي الفائدة الـمادية التي تعم على جميع أفراد الـمجتمع لـما تحققه الصناعة الناجحة من زيادة في فعالية التصدير والاستيراد ورفع لـمعدلات الاستهلاك إلى الحد الذي يتساوى فيه الـمستهلك لدينا مع الـمستهلك الذي يتمتع بالـمؤهلات نفسها في البلدان الـمجاورة، لأن تطبيق الـمعادلة بين الدخل ونوع العطاء وجودته أصبح أمراً هاماً في جو العولـمة الذي تسعى إلى تطبيقه الدول الصناعية الكبرى على دول العالـم الثالث الـمستهلك لبضائعها، ولكن على العالـم الثالث أن يتنبه إلى خطورة سم العولـمة بحيث لا نتأثر بالحملة الإعلامية القوية التي تشن لصالح العولـمة، بل نعمل على تشكيل حملة إعلامية مضادة لكي نبين لشعوبها ما هو نافع مما هو ضار لها من الدعايات التي يبثها فينا الإعلام الغربي لأننا أصبحنا نعيش في تصارع حضاري، فنحن لنا حضارتنا العريقة والتي لازالت تسيطر على بعض أعمالنا وتصرفاتنا وهي تمثل بمجموعها تراثنا الثقافي والديني والقومي.

وعليه فإن الحكمة تقتضي ألا نتأثر بالحضارات الأخرى تأثراً عشوائياً بمقدار ما هو تأثر يتناسب مع حضارتنا التي كانت منطلقاً للحضارات لدى الدول الـمتحضرة الـمعاصرة، ولهذا فعلينا الانتباه إلى أن ما تقدمه الدول الـمتحضرة إلينا من حضارة إنما يقدم بصورة مبهرة ومتألقة وجذابة ولكنها متضمنة مصالحه الخاصة، لذا يجب ألا ننسى مصالحنا عبر غربلة الـمعلومات الحضارية المصدرة إلينا عبر وسائل الإعلام التي أصبحت تفرض وجودها بيننا منذ اليقظة وحتى النوم، ولهذا فإنه على الـمنظمات أو الهيئات الـمسؤولة عن كل قطاع من قطاعات الـمجتمع أن تولي اهتمامها بالإنسان الـمنتمي إليها لا أن تمثله فقط في الـمناسبات والاحتفالات، بل عليها أن تعمل على تقوية الـمؤسسات وأصحابها من الناحية العلـمية الحضارية، اللهم فيما إذا أرادت أن تقدم خدمة لأهل مهنتها وللوطن الـمؤلف من مجموعات من الـمهن، وأنهم يجب أن يتصلوا بالـمنظمات الـمماثلة لهم في الدول الـمتحضرة لكي يقوموا طريقتهم الحالية استناداً إلى الطرق العالـمية الـمتبعة في الدول الـمتحضرة ثم العمل مع أصحاب الـمهن بصورة ديمقراطية للتشاور في مجال تحسين أوضاع الـمهن حسب هذه الطرق الـمتحضرة، وأنا لا أعتقد أن أصحاب الـمهن سوف يتمردون على منظماتهم فيما إذا كانت تعمل خالصة لصالحهم. ومما يستدعي الانتباه أنه لا تقتصر مهمة الـمنظمات على علاج الـمشاكل التي تعترض أصحاب الـمهنة بقدر ما تعمل جاهدة على تحسين أوضاع الـمهنة عن طريق العلـم والـمعرفة والإقناع، الأمر الذي يجنب أصحابها كثيراً من الـمشاكل، منها الـمادية، كضعفهم في مجابهة الشركات الصناعية الكبرى في العالـم، حيث يمكن لهذه الـمنظمات تأمين مجمعات صناعية لأصحاب الـمهن توفر لهم القوة اللازمة لهذه الـمجابهة، كما أنه، تعزيزاً للـموقف العلـمي لهذه الـمنظمات، يمكن أن تفرض شروطاً علـمية يمنح تسجيل شركة أو مصنع وذلك بأن تعتمد هذه الشركات مستشاراً يتناسب اختصاصه مع عمل الشركة أو الـمصنع الـمراد إنشاؤه وذلك في حالة أن صاحب رأس الـمال شخص أو أشخاص يتمتعون بخبرة علـمية كافية لإدارة الـمنشآت التي يزمعون إنشاءها، خاصة وأن ما كان يصنف صناعياً منذ عشر سنوات فإنه يمكن أن يعتبر في يومنا هذا حرفياً رغم استخدامه لبعض الآلات بسبب التطور العلـمي الحاصل على وسائل الإنتاج.

بالتالي فإن هذا مبرر يجعل الحرفيين يقتنعون بأن خبرتهم الـمأخوذة من الآباء والأجداد أصبحت غير كافية لتحقيق رغبات الـمستهلكين الذين أصبحوا يطلبون من السلع الحرفية أن تقدم إليهم عدة خدمات بآن واحد، فمثلاً لـم يعد الـمستهلك يقبل أن يصمد كوب الـماء الـمصنوع من النفخ الهوائي وإنما يفضل استخدامها في الشرب، أي أن نظرة الـمستهلك متحضرة، فهو يعطي الأفضلية للسلع الحرفية باعتبار قيمتها التاريخية والأثرية، إضافة إلى كونها صالحة للاستخدام، وبالتالي فإنه أصبح يطلب من السلع أن تحقق هدفين بآن واحد وهو ما يؤمن له وفرة اقتصادية بالنسبة لدخله الذي أصبح ينكمش بتزايد السلع الحضارية كماً ونوعاً، خاصة وأن هناك فارقاً علـمياً كبيراً بين صاحب الـمهنة والـمستهلك بسبب الوسائل الإعلامية العصرية الـمختلفة والتي تهدف إلى رفع معدل الاستهلاك لدى الـمستهلك بتعريفه على مختلف أنواع السلع الـمُلبِيّة لأكبر عدد ممكن من حاجاته. لذلك إذا لـم يهتم الـمهني بالاهتمامات التسويقية نفسها الـمطبقة من منافسة الـمنتشرين في جميع أنحاء العالـم والذين أصبحوا يحاربونه في عقر داره، فإنه سوف يعاني مرض الكساد الذي قد يقضي على صاحبه بسبب الإحباط النفسي الذي يصاب به نتيجة لفقدان ثمرة حياته في تمويل مشروعه التجاري أو الصناعي، ولـم يعلـم منذ البداية بأن العصر الحاضر هو عصرُ علـمٍ ومعرفة، وكل مشروع لـم يأخذ هذه الناحية بعين الاعتبار لا يُكتَبُ له النجاح إذا لـم يحالفه الحظ الاستثنائي بالدرجة الأولى! وعلينا أن نراعي هذه الناحية منذ مواكبتنا لتربية الطفل في البيت والـمدرسة وتحمُّلِه إنشاء العائلة وألا نعتمد التفريق بين أهمية الـمهن، فمهنة الطبيب لا تقل أهمية وضرورة عن مهنة عامل النسيج أو عامل التدفئة أو حتى عامل تنظيفات الطرق حيث يحتاج الـمجتمع إلى كل منهم بالأهمية نفسها، وعلى أن يتقن كل منهم عمله، وعلى الدولة أن تعمل على ضخ التعليم الـمهني بصورة مستمرة. 

التعلـم والتعليم بالنسبة لكل عمر

إن طريقة التعليم ونوعه حسب ما يراه بعضهم مرتبط بالعمر الزمني العائد له، وهو الأمر الذي دفع الهيئات التعليمية أو الـمسؤولة عن التعليم بمرحلة العلـم الخاص لكل شهادة إلى تبني برامج جزئية سنوية تناسب كمية الـمعلومات ونوعها في كل سنة حسب الإدراكات العقلية للـمتعلـم، وطبعاً فإن لهذه القاعدة استثناءً حيث نرى بعض الأطفال الأذكياء والذين يجتازون مراحل الدراسة بسرعة ويحصلون على الشهادات العلـمية بصورة مبكرة، ولكن تبقى الحالة الطبيعية لـمستوى الذكاء هي السائدة استناداً إلى القاعدة: بأن الاستثناء لا يعممُّ، كما أن ترك العضو الإداري الـمُوجَّه في جسم الإنسان جامداً بدون حركة يفقد هذا العضو أهميته سواء لصاحبه أم للـمجتمع، وبالتالي إذا كان للعقول مستوىً من الذكاء أو التفكير فإنه علينا تحريك هذا العقل ونجعله يفكر بإدخال الـمعلومات إليه وتركه يتعامل معها فهماً وتحليلاً، حتى نستطيع أن نقرر ما هي الـمعلومات الـمفيدة له والتي تتناسب مع مؤهلاته وميوله، ولهذا نرى أن هذا الطالب يبدع في تحصيله للعلامات العالية في مادة بينما هو نفسه يعتبر مقصراً أيضاً في الحصول على العلامات نفسها بالنسبة لـمادة أخرى وهكذا. 

من هنا يجب أن نتعرف على ناحيتين هامتين عند الطالب الـمتعلـم، الأولى: الحدود الطبيعية للذكاء في كل عمر من الأعمار، والثانية: ما هي العوامل الـمتفوقة عند الشخص على الآخرين؟ لكي نأخذ الحالتين معاً عندما نتعامل كمعلـمين مع الطلاب، فهذا الأمر ليس بالسهل أو اليسير وعلينا أن نتعظ ممن سبقنا في هذا الـمجال، وأن نقوي الارتباط العلـمي سواء ما كان منه عبر الارتباط القائم بين الهيئات التعليمية في الخارج ومركز الأبحاث العلـمي الـمنشأ من قبلنا لهذا الغرض، أو فتح الـمجال لحرية الاتصال العالـمي ليتم بين كل مؤسسة علـمية لدينا مع الـمؤسسات التي تحقق لها تعاوناً علـمياً ضمن الـمعيار العلـمي الـمحدد من قبل أعلى سلطة علـمية، خاصة وأن القبول الوظيفي ومتابعة التحصيل العلـمي أصبحا مرتبطين بنوع الـمعهد أو الدراسة أو الجامعة التي يتم التخرج فيها. وهنا أريد التأكيد على ناحية هامة ألا وهي: أنه من واجب أسرة التعليم أن تجري مراقبة مستمرة لتطبيق معادلة القدرات والذكاء بالنسبة لكل شخص، مع العلـم الـمقدم إليه في كل فترة من عمره وذلك عن طريق الـمراقبين العلـميين الـمدربين، بحيث يتم تدارك وضع أي طالب في غير الـمكانة العلـمية التي يستحقها، خشية أن يؤثر ذلك على نفسية الطالب ويحول دون استمراره في تحصيله العلـمي، وهو ما نلاحظه حالياً من ترك كثير من الشباب للـمعاهد العلـمية بحجة أن عقولهم عاجزة عن استيعاب ما يقدم لهم من مواد علـمية، بينما كان الأمر أفضل بكثير فيما لو عمدت الجهات الـمسؤولة عن التعليم إلى فحص هذه الـمشكلة للتصدي لها بإيجاد العلاج الـمناسب بالوقت الـمناسب، ونلاحظ أن كثيراً من العباقرة قد تركوا الـمدارس وتحولوا إلى التعلـم بواسطة إمكانيات ووسائل أخرى، بينما نرى أن قسماً من جيلنا الشاب لا يرى أمامه سوى بعض الأعمال الوضيعة لكي يسد بها رمق العيش. وخير دليل على صحة هذا الادعاء أن قسماً كبيراً منهم قد أبدع في الحياة العملية عندما تأقلـم مع بعض الطرق للحصول على الـمعرفة الـمطلوبة لهذا الإبداع.

لهذا فإن العلـم الحديث أعطى لكل عمر حقه من التقدير العلـمي ولـم يتجاهل الأشخاص الـمسنين والذين ما زال باستطاعتهم أن يحافظوا على تقديم عطاءاتهم وخبراتهم العلـمية، ومن الأمثلة على ذلك: أن مراقبة تصرفات أعضاء مجلس النواب في بعض الدول الـمتحضرة تتم عن طريق مجلس الشيوخ، ولا أعتقد بأن أعضاء هذا الـمجلس هم من السن الـمبكر في حياتهم، وأمثلة أخرى على صحة قولنا هذا وهو ما نشاهده في معاهد أوروبا وجامعاتها فنرى أن أقسام الطب والاقتصاد أو أي علـم من العلوم الأخرى تسمى باسم البروفيسور فلان، وطبعاً فإن هذا الاسم هو حصيلة معارف وخبرات وتجارب قد قام بها على مر الزمن، ولم تكن النتائج العلمية المسجلة باسم هذا البروفيسور لتأتي من عبث أو من قبيل الصدفة أو تم شراؤها بالـمال كما يعتقد بعضهم، وهنا أريد أن أنوه إلى ناحية علـمية هامة وهي: أننا لا زلنا نفتقد في العالـم العربي إلى استخدام الألقاب العلـمية التي تعطي مستحقيها الحق بالـمطالبة بأن تتم مخاطبتهم بها، علماً أن كثيراً من الـمثقفين العرب الـمبدعين في الخارج يحملون هذا اللقب العلـمي في البلاد التي يعيشون فيها كمغتربين، ولكن ما يحز في النفس هو أن هؤلاء الـمفكرين يفقدون لقبهم هذا عندما يعودون إلى بلدهم الأم والذي يفرض عليهم بأن يتنازلوا عن ألقابهم إلى ألقاب يفرضها عليهم الـمجتمع، لأن هذه الألقاب هي الـمتداولة أو الـمعروفة لديه ولا يريد أن يتحضر بأن يقول للعالـم: بأن شعبنا يضم بين أفراده من يحمل الشهادات أو الألقاب التي يحملونها، متجاهلين بأن اللقب لـم يكن ليمنح لأحد مواطنيهم في موطن الاغتراب وفي سن متقدم من العمر حيث لكل إنسان عُمران، الأول: واقعي، والثاني: زمني، وكثيراً ما يسبق أو يتأخر أحدهما عن الآخر، وهذا يعني بأننا يجب أن نأخذ بالحسبان العمر الواقعي للأشخاص عندما نقوم بإجراء عملية إحصائية للعقول الفعالة، وإلا فإننا نكون قد خسرنا معلومات قيمة مخزونة في عقول كومبيوترية.

وهنا يجب أن نصنف الأعمار الواقعية حسب إبداعها الفكري فيما إذا أردنا أن نكون مستفيدين قدر الإمكان من إمكانياتنا العلـمية، أما الاستفادة من الجهد العضلي فإنه يمكن أن يترك في الحكم على صلاحيته للجهد العضلي، وعلينا إجراء الـمقارنة في النقطة التي يلتقي كل منهما بالآخر بالنسبة للخدمة التي تنجم منها لـمصلحة الاقتصاد القومي. 

قومية العلـم

السوق العلـمية العربية لا تقل أهمية عن السوق العربية الـمشتركة التي تتبادل السلع والبضائع، فكما بينت أن نجاح الاقتصاد مبني على أساس الاهتمام بالعلـم أي أن العلـم هو الدعامة الأساسية للاقتصاد، وبالتالي فإن تضامن وتكاتف العرب علـمياً يشكل قوة اقتصادية عربية قوية، ومن هنا فإنني أدعو الشعوب العربية إلى توظيف طاقاتها الـمادية لإنشاء مراكز للأبحاث العلـمية الـمكلفة، والتي تؤدي إلى استثمار الأمة العربية لثرواتها بصورة مباشرة وبالشكل الذي يخدم مصالح اقتصاد الأمة العربية والتي من أهمها: رفع معدل الدخل السنوي للـمواطن العربي مقارنةً لـما يحصل عليه الـمواطن في الدول الـمتقدمة الصناعية، وهذا لا يمكن أن يتم إلا بحصول تقدم صناعي إنتاجي تسويقي جيد ما بين دول العالـم العربي ككتلة من جهة تسويقية واحدة ودول العالـم الأوروبي، فنحن يمكن أن نستورد الخبرات والتكنولوجيا من أي جهة كانت ونضعها في مراكز أبحاثنا حسب متطلباتنا وإمكانياتنا وقدراتنا، ولكن علينا أن نتنبه من المحتوى الضارِّ لثقافاتنا وعاداتنا وتقاليدنا لكي نبعد ما هو ضار ونعمل على الاستفادة منه كمبدأ أو أساس، ومن ثم ننظر كيف يمكن أن نعدله بما يتناسب مع مصالحنا إلى ما هناك من الأسئلة والأجوبة عليها، وبمعنى آخر علينا ألا نتلقى العلـم كالببغاء وإنما أن نتفاعل معه ونؤثر فيه باعتبارنا نحن البشر من التكوين البشري نفسه الذي أعد هذا العلـم وتوصل إلى نتائجه، ولهذا فإن على العالـم العربي واجب هام هو استرجاع خبراته البشرية التي صدَّرَها إلى العالـم الـمتحضر، وأن يوفر لها الجو والـمناخ الـمناسب للإبداع، ولتكن الأجواء والـمناخات نفسها التي عاشت فيها وأبدعت من خلالها، وهي بلا شك تشكل قاعدة علـمية تمكننا من الانطلاق في تكوين أسس علـمية صحيحة تصحح ما هو موجود وتشكل لبنة علـمية على مختلف الصعد، حيث لدينا من العلـماء العرب الذين يعيشون في البلاد الـمتحضرة مبدعون كثر فمنهم من هو مبدع في الطب والآخر في الهندسة وغيره في العلوم الطبيعية وآخرون في عالـم البحار والبيئة. فلنسرع إذاً بتشكيل السوق العلـمية العربية الـمشتركة ولنستثمر كافة طاقاتنا العلـمية والـمبعثرة في جميع أنحاء العالـم لخدمة وصالح العلـم العربي الـمشترك.

لهذا فإنه لابد من إجراء حوار بناء ما بين الأدباء والكتاب والشعراء وعلـماء الفيزياء والكيمياء والطب والهندسة العرب، بحيث يشكلون لجنة خاصة لكل اختصاص علـمي تمول أبحاثها ومراكزها العلـمية من أقطار الأمة العربية كافة كل حسب إمكانياته، ومعدل الفائدة التي نرجوها منه حيث أن أعضاء الجسم الاقتصادي والعلـمي ليس متساوياً فيما بينه من حيث الإمكانيات العلـمية والـمادية خاصة وأن الجسم العربي الاقتصادي لا يقوى إلا بقوة أعضائه والتي هي الشعوب العربية، وبالتالي فإن الفائدة من هذه الأبحاث سوف تعم العالـم العربي ككل، وهو أمر يجب أن نأخذه بعين الاعتبار، خاصة وأننا أصبحنا ضحية نتائج الأبحاث الصادرة من الدول الصناعية الكبرى، وخير مثال على ذلك ما تقدمه الأبحاث الطبية. من دواء أو معدات أو تجهيزات فإن تكاليف هذا الإنجاز ينعكس على أسعار باكورة الإنتاج، وباعتبار أن العالـم العربي هو الـمستهلك الكبير لإنتاج الابتكارات فإن الواقع يؤكد على أن العالـم العربي هو الذي يتحمل الجزء الكبير من نفقات هذه الابتكارات والأبحاث، فكم كان من الأفضل أن تمارس هذه الأبحاث من قبل علـماء العالـم العربي أنفسهم الذين يجرون أبحاثهم العلـمية الناجحة في الدول الصناعية الكبرى بدلاً من التحكم الحالي لهذه الابتكارات بنا لتأخرنا العلـمي، خاصة وأنهم يأخذون موادنا الأولية ليصنعوها في معاملهم ومن ثم يبيعوننا إياها بأسعار مضاعفة كبضائع استهلاكية بسبب حاجتنا الـماسة إليها. من هنا فإنه ينبغي علينا أن نستغلَّ عقول شبابنا لأنها الأساس في قوة الوطن التي تعطي الدعم لتحصيل الحقوق الـمغتصبة لأن القوة العلـمية للعدو تشكل أكبر قوة ضاغطة علينا. 

إن أهمية التعلـم في حياتنا كبيرة جداً فهي الغذاء الفكري الذي يؤمن الأغذية الـمادية الأخرى، فكم من وريث قد غني نتيجة لوراثة وأصبح فقيراً معدماً، وكم من فقير لا مورث له عاش عصامياً مكافحاً في جسده وعقله حتى أصبح يمتلك القدرة الـمادية والعقلية الـمناسبة، فالعقل السليم الـمتفتح علـمياً هو مصدر عقلاني للـمال، أما العقل الجاهل أو الـمتهور فهو مصدر لضياع الـمال وتشتت الثروة الـمكتسبة عن الآباء والأجداد.

كما أنني بينت بصورة جوهرية على أن العلـم هو مصدر تهذيب للنفس، فهو يتحكم بكافة أفعالنا وتصرفاتنا مع الآخرين، وهو أيضاً يهذب السلوك الفردي بحيث يجعل العلاقة الاجتماعية علاقة قائمة على الـمصلحة الـمتبادلة لا على أساس حب السيطرة والأخذ من الآخر ما لا يستحقه شرعاً ولا قانوناً، وكلـما كان العلـم مسيطراً على حياة الشعوب كلـما كانت قوانينهم وتشريعاتهم أكثر ارتقاء لأنها تجاوزت الـمراحل التي بنيت العلاقات الاجتماعية فيها على أمور قد أكل عليها التاريخ وشرب، وقد بينت في بحثي هذا العوامل الـمساعدة على تقوية العلـم وما هو واجبنا تجاه العلـم والعلـماء، خاصة في توفير الـمناخ الـمناسب لهم مادياً ومعنوياً حتى يؤمن لهم الجو الـمريح والذي يحتاج إليه كل عقل لكي يكون مبدعاً ويستفيد من إبداعه الـمجتمع بأسره.

2ـ التعليم الـمهني الصناعي 

لا شك بأن الاهتمام بتطوير التعليم الـمهني على اختلاف أشكاله وأنواعه وخاصة الصناعي منه، هو أحد العلاجات الـمهمة لاقتصاد ضعيف يعاني من تفاقم حجم البطالة بشكليها الـمقنع والواقعي أو الظاهري، فنحن بحاجة إلى تطوير إنتاج صناعي منافس على الـمستوى العالـمي ونفتقد في الوقت نفسه إلى اليد العاملة الـمهنية الخبيرة الـمساعدة على ذلك، فكيف لنا أن ننجح في امتصاص البطالة إذا كنا نعاني من أمراض تصديرية مستعصية؟ فالبطالة مقرونة بنسبة البضائع الـمصدرة من الإنتاج، وتكون الحالة عكسية فيما بينهما، فكلما وقعنا في عجز تصديري زادت نسبة البطالة والعكس صحيح، أي كلـما قل معدل العجز التصديري أو بعبارة أخرى كلـما نجحنا بتصدير بضائعنا وخاصة البضائع التي تحتوي على أكبر مراحل تصنيع محلية كلـما حققنا علاجاً لـمشكلة البطالة، ومن هنا نرى أن العلاقة الثلاثية ما بين التصدير والبطالة ونسب التصنيع الـمحلية ومراعاة الزيادة في صناعة البضائع القابلة للتصدير والتي تحتوي على أكبر ما يمكن من مراحل التصنيع الـمحلية كي تستطيع أن تسير على الخط الصحيح الذي يوصلنا إلى القضاء على البطالة تدريجياً. 

زيادة في حجم الصادرات > يقابله انخفاض في معدل البطالة 

زيادة في حجم نسبة التصنيع الـمحلية > يقابله انخفاض في معدل البطالة 

إذاً الزيادة في حجم الصادرات + الزيادة في حجم نسب الصنع الـمحلي يقابله انخفاض ملحوظ في حجم البطالة، وإنه علينا العمل جاهدين لرفع معدلات التصدير وذلك بإخضاع دراسة العملية التصديرية إلى مركز الأبحاث التصديري بحيث يأخذ على عاتقه مهمة دراسة كافة الـمشاكل التي تعيق عمليات التصدير وكذلك عدم منح أي رخصة أو إذن لإنشاء مشروع إنتاجي ما لـم يحقق هذا الـمشروع أعمالاً تصديرية، ويمكن أن تعطى أولويات الـمنح للـمشاريع التي تبلغ معها مراحل التصنيع الـمحلي أكبر ما يمكن ولكن علينا رفع معدلات مراحل التصنيع الـمحلية للإنتاج الحالي، ويكون ذلك بتصنيع الـمواد الأولية الـمستوردة محلياً، وخير مثال يمكن إيراده هو تصنيع الـمكثفات للعصائر الـمصنعة من الـمنتجات الحمضية التي ينعم بها ساحلنا الجميل، وما يقال عن العصائر يمكن أن يقال عن الصناعات التي نجد لها مواداً أولية محلية كصناعة الألبسة القطنية. وقد اعتبر بعض الصناعيين بأن الخبرة هي بمثابة الـمادة الأولية للصناعة لا بل أهم منها وهو ما نلاحظه في البلاد التي تعتمد على الخبرات بالدرجة الأولى في صادراتها كاليابان التي تستورد الـمعادن لتصنعها سيارات وإعادة تصديرها، وكذلك سويسرا التي تصنع من كيلو الـمعادن كمية هائلة من الساعات، أي يجب أن نركز اهتمامنا في الوقت الحاضر على التعليم الـمهني وأن نبدأ فيه من الصف السادس، أي بمجرد التعرف على ميول ورغبات الطالب، خاصة وأن الحياة الـمعاصرة أصبحت تعتمد على الآلة تدريجياً والتي لا يمكنها أن تعمل مهما تطورت وتحدثت إلا بالإشراف عليها من قبل العقل البشري، انطلاقاً من القاعدة الاجتماعية الـمعروفة: »صانع الشيء هو أدرى بمصلحة الشيء نفسه« كما هو على علـم مطلق حول كيفية تحسين أداء هذا الشيء؟ وما هي إمكانيات هذا الشيء وقدراته! إذاً علينا أن نتوسع في التعليم الـمهني أفقياً وعامودياً.

أفقياً: بحيث تشمل جميع أنواع الزمر الـمهنية وإنشاء معاهد تعليم زمرة صناعة الأدوات الكهربائية الـمنزلية، ومعاهد أخرى لزمرة الـمحركات الكهربائية وأخرى لصناعة الأجهزة الإلكترونية، وهكذا يتم إحداث الـمعاهد الـمهنية في العالـم العربي على نسق العالـم الأوروبي مع تبادل البعثات الطلابية والهيئات التدريسية ما بين هذه الـمعاهد والـمعاهد الـمماثلة لها في جميع أنحاء العالـم.

أما التعليم الـمهني العامودي: فهو التعمق التكنولوجي بالنسبة لكل نوع من أنواع الصناعة في الزمرة التابعة لها، فمثلاً يتم تطوير صناعة الـمراوح والذي هو جزء من صناعة الأدوات الكهربائية على أن يتم توازي تطوير الـمناهج الـمهنية الـمتعلقة بذلك، وكذلك فإنه يلجأ إلى إنشاء مراكز أبحاث تهتم بالإشراف على نجاح القيام بهذه الحملة الهادفة إلى الاعتماد على التعلـم الـمهني بدرجة أولى بدلاً من القيام بتشجيع وتنمية التعليم النظري، خاصة وأننا نعاني حالياً من أزمة البطالة لدى خريجي الجامعات الذين يبلغ تعدادهم حالياً ما يزيد عن سبعين ألف طالب بسبب عدم توافق السياسة التعليمية بصورة عامة والـمهنية بصورة خاصة مع الحاجة إلى كل مهنة متخرجة من الكليات. وهنا أريد أن أؤكد على ناحية هامة: وهي أن التعليم الـمهني يساعد الفرد على أن يشق طريق حياته لوحده في حال عدم تمكنه من إيجاد عمل لدى القطاع العام الذي أصبح عاجزاً عن تأمين عمل فعلي لكافة الـمواطنين بعد أن حمل عبئاً ثقيلاً من الجيش العرمرم من الـموظفين بدون أن يعد نفسه اقتصادياً، لذلك يجب اعتبار التعليم بمثابة حلقة هامة من الحلقات الاقتصادية الواجب إصلاحها، خاصة وأن سياسة تأمين التعليم الـمجاني لكافة أفراد طبقات الشعب أصبحت غير مجدية بسبب حرمان الطبقات الفقيرة من الاستفادة من القوة الـمادية لطبقات معينة في دعم السياسة التعليمية وتطويرها على ضوء ما تقدمه من دراسة واقعنا التعليمي، وذلك بجعل التعليم في خدمة الاقتصاد باعتبار هذا الأخير هو الذي يعتبر الـمهم نحو التعلم واكتساب الـمعرفة وتحريك العقل نحو الإبداع، كما أن التعليم بحد ذاته يشكل فائدة لابد منها لجعل الاقتصاد متطوراً على مستوى العالـم.

لهذا فإنه يتوجب علينا ربط التعلـيم بمعدلات الدخول، فنحن بحاجة إلى جعل التعليم يخدم مصلحة الإنسان الذاتية والـمادية والذي يمكن أن يتحقق عن طريق تأمين التوافق بين الـميول والرغبات والطموحات وبين الـمصلحة الـمادية للفرد، أي أن يكون هنالك علاقة مترابطة وواضحة على الشكل التالي:

الـميول والرغبات والطموحات ( الحاجة واستخدامها في الـمكان الذي هو  بحاجة إليها (
الدخل الذي يؤمن للفرد نتيجة للتعلـم الـمهني، والـمقصود من هذه العلاقة هو: أن من أحب عمله أتقنه، ومن يتقن عمله يستطيع أن يحصل على راتب يؤمن له عيشة ذات مستوى لائق. ومن هذا الـمنطلق نستطيع أن نتحدث عن الراحة النفسية اللازمة لعملية الاكتساب والتأهيل وخاصة فيما يتعلق في سرعة تعلـم نصائح الرئيس من قبل الـمرؤوس حول تحسين طريقة العمل، وهذا أيضاً يساعد على تحسين الأداء الاقتصادي للـمشروع والذي يظهر في قدرة الإنتاج على الـمنافسة العالـمية بسبب الجودة والسعر والإدارة الجيدة من الحصول عليهما، وهي كلها، طبعاً فوائد نحصل عليها من عملية الانتقال من حفظ الـمعلومات نظرياً لتطبيقها عملياً، أي الابتعاد عن الاعتبار بأن ورقة الشهادة هي مصدر للرزق وليس ما يقدمه حامل هذه الشهادة من نتيجة جيدة للتفاعل بما خلفته هذه الشهادة في عقل حاملها وبين الـمبادرة الفردية لهذا الحامل، استناداً إلى مستوى الـمعيشة الذي يطمح إليه. وقد تذكرت هنا قول أحد الحكماء رحمه الله: »بأن العلـم بلا شهادة هو أفضل بكثير من الشهادة بلا علـم« لأن الأول يبرز إبداع الفرد واعتماده على نفسه والآخر يجعله فاقد الإرادة والخبرة، إضافة إلى ذلك فإن انخفاض الراتب عن الـمعدل الـمطلوب لتأمين مستوى الحياة اللائقة يضع حامل هذه الشهادة في عداد البطالة الـمقنعة لأنه يشكل عبئاً على الـمجتمع الذي يقوم بدفع هذه الأتاوة له إذا صح هذا التعبير امتصاصاً للبطالة، وبالتالي يعيش الـمجتمع الذي يتبع سياسة التعليم الـمجاني والالتزام بتشغيل الخريج مهما بلغ مستوى من التفكير، نعم، هذا الـمجتمع يعيش في حلقة مفرغة أو ضمن دائرة تزداد فيه نفقاته عن إيراده، لأن الإنتاج العلـمي الـمعتمد من قبله يشكل عبئاً على الـمجتمع بدلاً من أن يشكل نفعاً، أي أنه انقلب من نعمة إلى نقمة.

وهنا أريد أن أقول بأن طريقة التعليم هذه لا تعدو عن كونها تحسيناً لوضع الأمة لا أكثر ولا أقل، في جو من التنافس العلـمي القائم ما بين الدول الـمتحضرة، فنحن نزداد جهالة إذا لـم نقم بإصلاح علـمي سريع لأن عدم القيام به يعني التوقف عن اللحاق بركب الحضارة وبالتالي جعل الـمسافة الحضارية تزداد فيما بيننا وبين الحضارات الأخرى، ومن الـمؤكد بأن الأسلوب الـمتبع من قبل الآباء والأجداد كان ناجعاً جداً بوضع أولادهم عند أصحاب الـمهن الحرة خلال فترة العطلة الـمدرسية حيث تخرَّجَ بهذه الطريقة معظم الـمهنيون الناجحون والذين يزاولون حالياً إدارة مختلف الـمنشآت الصناعية والتجارية بجدارة، وهو ما ضمن لهم الحصول على معلـم أو أستاذ في هذه الـمهنة من جهة كما أنهم أصبحوا يعتمدون على أنفسهم في تأمين مستوى معيشة لائق بهم، كما أنهم ساعدوا على تجنيب الـمجتمع لتخصيص الـمبالغ الضخمة لـمجرد تشغيل الأشخاص في أعمال وهمية تصيب الـمجتمع في ضرر مزدوج، فهي من جهة تشكل عليه عبئاً مادياً ومن جهة أخرى تعطيل القوى العاملة الفعالة الناشطة فيه وفقاً لـمبدأ عاطل ومعطل، وقد لاحظتُ هذه الناحية بجلاء ووضوح عند زيارتي لبعض دوائر الدولة عندما رأيت بأن بعض العاملين فيه يتناولون الـمرطبات أو الشاي والقهوة أو أنهم يتبادلون الزيارات فيما بينهم أو أنهم يؤدون أعمالاً خاصة بهم إلى ما هنالك من الـمظاهر الـمدهشة والـمزعجة، وفي آخر النهار يشكون من عدم كفاية دخلهم لتغطية مستوى معيشتهم متناسين الجرم الذي ارتكبوه بحق الـمجتمع والذي ربما ساهم به الـمجتمع بشكل فعال، لأنه ساهم في تضخيم حجم البطالة الـمقنعة. وهنا أيضاً تبدو ظاهرة جديدة ألا وهي: ضعف التعاون بين الفرد والـمجتمع في سبيل تحسين الوضع الـمادي للفرد، وهو ما لـم نكن نلاحظه سابقاً في الـمجتمعات القديمة حيث كان الفرد يلجأ إلى الحصول على الـمعرفة والخبرة مهما كان وضع الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي يعيش في ظلها.

وأذكر مثالاً على ذلك هو: أن أحد الصناعيين القدامى قد استورد مصنعاً حديثاً لصناعة شريط قماشي يستخدم في صناعة الألبسة وقد استخدم معلـم خبرة يعمل في إحدى مصانع النسيج، وبالتالي أثبت هذا الـمعلـم بأنه يستطيع أن يحل محل الـمهندس الأوروبي في تركيب مصنع حديث، وهنالك حالات مماثلة كثيرة كلها ساعدت على جعل الصناعات النسيجية السورية صناعات ناجحة ومتميزة تصدر منتجاتها إلى مختلف الدول، ولكننا الآن نعاني ضعفاً تصديرياً عندما أردنا أن نجعل من اليد الواحدة قادرة على التصفيق وهو أمر شبه مستحيل، فنحن إذا ما حصلنا على بعض الـمهندسين الأكفياء في مجال صناعة النسيج فهذا لا يكفي لبناء صناعة نسيجية حضارية إذا لـم تتوفر اليد الخبيرة الـماهرة في صناعة النسيج التي تستطيع أن تستوعب ما يلقى إليها من معلومات وتجعل منها مخزوناً يتفاعل مع ما يتعرض نتيجة للـممارسة اليومية لعمله، خاصة وأن الحياة العملية متبدلة ومتغيرة والإنسان لا يستطيع التعامل معها إذا لـم يكن ممتلكاً لهذا الـمخزون، مثل الـمرشد أو الـموجه، وهذا يعني أن عملية التأهيل والإعداد يجب أن تبدأ من هذه الفئة لكي تكون القدوة في عملية التطوير الفني، ثم تنتقل إلى الجهة الـمأمورة والتي هي القاعدة العريضة التي تتفاعل فيها الأوامر مع الـمخزون وخير دليل على ذلك هو أن تَقَبُّل الـمعلومات التي يلقيها الأستاذ على مسامع التلاميذ يختلف باختلاف الـمخزون الثقافي عند كل تلـميذ نظراً للعلاقة القائمة بين هذا الـمخزون وبين عمر كل تلـميذ.

فنوع الـمعلومات التي يلقيها الأستاذ على تلامذة الصف التاسع يختلف كلياً أو جزئياً عن الـمعلومات التي يلقيها على الصف العاشر، وهكذا وفي حالة مخالفة لهذه القاعدة يفتقد أهليته كمعلـم ناجح، وبالتالي نحن بحاجة ماسة إلى  ثقافة معينة بالنسبة للعاملين في كل مهنة كحاجتنا تماماً إلى الـموجهين أو القياديين فيها، ولهذا فإنني أدعو إلى التوسيع الفوري للتعليم الـمهني توسيعاً نوعاً وكماً، وألا يكون التعليم الـمهني ملجأً إجبارياً للشخص الذي لا يتأقلـم مع دراسة العلوم التقليدية والتي تهدف إلى منح شهادة بلا علـم في كثير من الأحيان، بينما التعليم الـمهني هو محاكاة العقل للقدرات الحركية لكي تنتج عملاً يؤدي ثلاث فوائد بآن واحد للـمجتمع وللعامل وللـمستثمر، بينما التعليم الروتيني والـمعتمد على حشو الـمعلومات في الذاكرة تعود فائدتها إلى الـمستقبل غير الواضح الـمعالـم، فهو ضرر كبير يجب أن نتخلص منه وخاصة عندما يتم تجاهل ربط العلـم بالاقتصاد، كما أنني في الوقت نفسه أدعو إلى تشجيع التعليم الـمهني بحيث يتم التعامل مع شهاداته بأفضل مما يتم التعامل مع الشهادات الروتينية العادية، بل تعطى أفضلية أكثر كزيادة في الدخل أو الحصول على ميزات اجتماعية كخفض للضرائب باعتبارها مصدراً لتوليد الضرائب، ولولا عمل حاملها لما تم دفع الضريبة من قبل صاحب العمل، خاصة، وأن الضريبة الـمدفوعة من قبل العامل يدفعها عن دخله الـمحدود جداً يزيد من كآبته وتعاسته، بينما يبقى تحصيل الضريبة من صاحب العمل أكثر عدالة ولهذا فإن رفع الضريبة عن العامل سوف يزيد من الأرباح الصافية لصاحب العمل بحسب النشاط الـمبذول من العامل لتحسين وضعه الـمعاشي ولو بصورة قليلة، خاصة وأن العامل أصبح يشعر بالغبن لأن الدولة تقاسمه رغيفه الصغير الـمتناسب مع حجم راتبه. 

علاقة الـمناهج العلـمية بالبرامج التنموية: 

باعتبار أن العلـم أصبح يسيطر على كافة أنشطتنا الاجتماعية، وباعتبار أن الاقتصاد هو العامل الذي ينهض بمستوانا الاجتماعي والاقتصادي، فإن أول ما يجب النظر فيه إعادة الدراسة إلى مناهجنا العلـمية على ضوء الحضارة العالـمية الـمعمول بها في الدول الـمتحضرة من جهة، وعلى ضوء مصلحتنا الاقتصادية النابعة من توجهنا القومي من جهة أخرى، مع الأخذ بعين الاعتبار الخطط التنموية الـموضوعة والـمبنية على دراسة واقعنا الاقتصادي الذي هو قيد الإصلاح، إذاً هنالك ثلاثة عوامل أساسية يجب الاعتماد عليها لتصحيح مسيرتنا العلـمية، أولها: الـمستوى العلـمي الـمعمول به في الدول الـمتحضرة، وثانيها: الوضع الاقتصادي الحالي بعد إصلاحه، وثالثهما: الخطط التنموية الاقتصادية. 

هذا من جهة الـمناهج التعليمية الـمطبقة على اختلاف مراحل التعليم الـمعمول بها في بلادنا، أما من حيث الإصلاح العلـمي العام الـمكمل لإصلاح الـمناهج التعليمية فهو: إخضاع كافة أنشطتنا الاقتصادية إلى الأسلوب العلـمي الحضاري، لأن الإصلاح لواقعنا الاقتصادي لا يمكن أن يتم إلا عبر العلـم، فالعمل لدى الـمصارف وربطها مع بعضها وتأهيل الكادر الفني مع إيجاد كادر جديد وافتتاح الـمصارف الـمشتركة تمهيداً لافتتاح مصارف أجنبية وكذلك إيجاد البورصة الـمالية وافتتاح سوق الأسهم والأوراق الـمالية وإيجاد صحوة تسويقية للمنتجات التي أصبحت مكدسة في مستودعات المنتجين، والعمل على إيجاد ما يكفي من الخبرات الضرورية لرفع معدلات التصنيع الـمحلي وتصويب علاقاتنا التجارية مع العالـم الخارجي وحقن اقتصادنا بالـمضادات التي تجعله يقوى أمام تيار العولـمة التي تقف على أبواب حدودنا، مهددة وضعنا الاقتصادي الحالي والعمل على استثمار مواردنا الأولية والثروات الباطنية الـمدفونة استثماراً أمثل.. كل هذه الإجراءات بحاجة إلى العلـم، فالعلـم أصبح ضرورة قصوى للحياة الناجحة، والعلـم الشعبي أو ما يسمى (الثقافة الشعبية) وهي في الواقع لا تقل أهمية عن التثقيف العلمي العادي الذي يتم عن طريق الـمعاهد والـمدارس والجامعات، وهي ما يمكن أن نطلق عليه الوسيلة أو الطريقة الشعبية لـمحو الأمية، وذلك واجب وطني يجب على السلطة التنفيذية أن تضع له استراتيجية خاصة شأنها في ذلك شأن اهتمامها بإعادة تقويم العلـم التقليدي عن الـمدارس والـمعاهد والجامعات، حيث تستخدم جميع الوسائل الـمشجعة والـمنشطة لذلك.

وخير مثال على إمكانية تأثير الثقافة العامة في الـمستويات الثقافية الـمتوسطة هو حصول أصحابها على جوائز نتيجة خضوعهم لفحوصات ذكائية معينة وإلى الإمكانيات التي تبديها بعض الأمهات في تربية أولادهن، مع الأخذ بعين الاعتبار بأن واجب الاهتمام بهذا الـموضوع أصبح أكثر أهمية عندما أصبحت الثقافات الـمشبوهة تخترق منازلنا عبر الوسائل الفضائية التي تربطنا بمحطات الشاشات الـمرئية التي تبث ثقافاتها إلى العالـم العربي، والواجب هنا يبدو بإشباع الشعوب العربية بالثقافات الـمدافعة ضد هجمات الثقافات الـمعادية وخاصة بالثقافات الـموجهة إلى الأمهات الـمربيات اللواتي لـم يحالفهن الحظ بمتابعة تعليمهن العالي، وأهم الوسائل التي يمكن اتباعها في هذا الـمجال هو إقامة الندوات والـمحاضرات النقابية الخاصة بكل فئة من فئات الـمجتمع وعلى كل الـمستويات ومنها: مستوى الحي ومستوى أمهات وآباء الطلاب في الـمدارس، ومستوى الأطفال في الحدائق التي يجب أن تعد إعداداً جيداً لكي تكون مصدر راحة وفرح إضافة إلى جعلها مصدر ثقافة، أي يمكن أن تكون الألعاب من النوع غير العادي بل تكون هادفة إلى زرع أفكار علـمية في أذهان الأطفال، فمثلاً عندما يلعب الطفل بالتراب والـماء فإنه يمكن أن تتضمن وسائل اللعب وعاء ذا شعبتين بحيث يستنتج الطفل بأن مستوى الـماء في إحدى الشعبتين يرتفع حكماً إلى الـمستوى الذي توقف عنده ارتفاع الـماء في الشعبة الأخرى، وبالتالي يفهم بصورة طبيعية مبدأ هاماً في الفيزياء وهو مبدأ الأواني المستطرقة، ومثل هذه الحالات كثيرة ويمكن تطبيقها وهي تساعد على تفتح مدارك الطفل وتسهل له استيعاب النظريات العلـمية التي سوف يشرحها له معلـمه.

وهنا تبدو أهمية الاقتصاد في هذه الناحية حيث نتعرف بصورة مسبقة على الـمؤهلات ورغبات الطفل والتي نحن بحاجة إليها لبناء اقتصاد الـمستقبل، وكذلك فإن الثقافة الشعبية تتسع لتشمل كل ما يسمى تكملة أو دعماً للثقافة العالـية، وهو ما يلازم التطور العلـمي الحاضر. وبالتالي فإن إعادة التأهيل العلـمي يعتبر أيضاً من الثقافة الشعبية نظراً لأنها تعالج خارج الطرق التعليمية المعتادة، وبالتالي فإن العناية بها هو العناية بالاقتصاد الحالي فالاقتصاد الذي أصبح إنتاجه غير قابل للـمنافسة العالـمية هو اقتصاد عاجز عن تأمين الدخل اللائق للـمواطن بدون الحاجة إلى تعداد الحلقات الاقتصادية الفردية نتيجة تأثير ذلك على دخل الفرد، وبالتالي فإن التأهيل أو إعادة التأهيل العمالي أصبح في هذه الحالة ضرورة قصوى، وهنالك حالات متعددة يمكن أن تنطوي تحت اسم الثقافة الشعبية والحاجة إليها تبدو ملحة في الظروف الثقافية والحضارية الراهنة ومستوى الثقافة قد ارتفع الآن حتى يكاد حامل الشهادة الثانوية يصبح في عداد من هم من ذوي (الثقافة الشعبية) فأين نحن من الحضارات الحالية وأين مستوى العلـم لدينا من مستواه عند أصحاب تلك الحضارات؟ وبالتالي ما هو وضع اقتصادنا العلـمي من هذا العلـم الـمتهور؟. 

3ـ التأهيل 

التأهيل يعني جعل الشيء صالحاً للقيام بمهمة معينة. وإعادة التأهيل يعني إصلاح التأهيل لتغير وضع تم إعداد الـمؤهل له، ولذلك فإن عملية التأهيل هي عملية مهمة ولكنها لا يمكن أن تغير شيئاً من ذاتية الـمؤهل وقابليته ورغباته وطموحاته ومستوى ذكائه وقدراته العقلية والبدنية، أي منذ البداية يجب أن نختار الشخص الـمناسب للـمكان الـمناسب، وذلك قبل أن نفكر بإخضاع الشخص الـمرشح للقيام بعمل ما إلى تأهيل علـمي وبدني معين، لأن تعيين شخص في وظيفة معينة بصورة عشوائية يجعل من عملية التأهيل عملية معقدة ومكلفة بل قد تكون شبه مستحيلة وذات آثار سلبية ضارة، خاصة عندما يكون الـمكان الذي نضع فيه الشخص الـمرشح مكاناً حساساً وجوهرياً من الناحية الاقتصادية، وهي الناحية التي تمس حياة الشعوب مع الأمم إذ إن الضرر لا يمس في هذه الحالة الشخص أو الـمهنة التي يزاولها، وإنما تمتد آثار هذا العمل الخاطئ إلى الـمجتمع بأسره نتيجة للتصرفات الخاطئة التي يقوم بها الشخص الـمعين في عمل ما بصورة عشوائية، ولهذا فإن من جملة الإصلاحات الاقتصادية مسح الـمؤهلات الحالية اللازمة لـمختلف القطاعات الاقتصادية للتأكيد بأننا نعمل على وضع الشخص الـمناسب في الـمكان الـمناسب، وبالتالي إعادة توزيع العمالة والـموظفين والـمخالفين لهذه القاعدة هذا أولاً. أما ثانياً: فإننا ندرس الكفاءات الحالية التي يتمتع بها كل عامل أو موظف مع الكفاءات العالـمية بالنسبة لكل مهنة. ثم نضع معياراً لـمعرفة ما هو مقبول منها وما يجب إعادة تأهيله. أي إضافة تأهيلات جديدة تتناسب مع الوضع العالـمي الحالي للتكنولوجيا، ثم نلجأ ثالثاً إلى ربط عمليات التأهيل للعمال والـموظفين الجدد والقدامى بالخطط التنموية وبسياسات التعليم. إذاً هناك ثلاث حالات يمكن اعتمادها للقيام بعمليات التأهيل وسنتناول بالتفصيل كل منها كالتالي: 

1ـ الـمسح التأهيلي: يمكن تنفيذ هذه الطريقة عن طريق تطبيق سلـم الأولويات الـمستندة إلى رقم الأعمال السنوي الـمحقق بالنسبة لكل مشروع إنتاجي أو تسويقي وإلى الـمواد الأولية الـمستخدمة في إنتاجه، فمثلاً: ما هي أهم الصناعات التي تتمتع برقم أعمال سنوي كبيرو القائمة على الـمواد الأولية الـمحلية كالـمنسوجات القطنية؟ مثلاً: إننا نلجأ إلى البدء بتأهيل الكادر الفني لهذه الصناعة عن طريق إجراء مسابقة لخريجي الـمعاهد النسيجية في بلادنا، حيث يتم من خلالها اختيار الفائزين للقيام بدورات دراسية إطلاعية في البلاد الصناعية السباقة في هذا الـمجال، إضافة إلى إرسال بعثات من الطلاب من الـمراحل الإعدادية والثانوية ممن يتمتعون بهوية التأهيل الـمهني للدراسة في الخارج على حساب الحكومة والـمؤسسات والـمنظمات الاقتصادية الخاصة، أي أن مجموع هؤلاء سيشكل النواة الأساسية والتي تأخذ على عاتقها الـمسح التأهيلي الحالي بإجراء الـمقارنة ما بين الـمؤهلات الـمتوفرة وبين الـمعيار أو الحد الأدنى من الـمؤهلات الـمفروض توفرها حتى نستطيع أن نحصل على إنتاج عالـمي مناسب، أي أن واجب هؤلاء الـمتخصصين العمل على إيجاد رابطة قوية وصحيحة بين جودة الإنتاج ودرجة التأهيل الـمطلوب توفرها في العاملين في هذا الإنتاج من مختلف الفئات الإدارية والعمالية، وهي ناحية هامة في تحقيق النجاح على مستوى الـمنافسة العالـمية، وبالتالي تقوم هذه النواة بإجراء جداول بالنسبة إلى كل مهنة يحتوي كل منها على الـمهنيين الذين يتمتعون بالأهلية الـمناسبة مع عزل الـمهنيين الذين لا يتمتعون بهذه الأهلية، لأن عمل الاثنين هو تخريب للعمل، فالعامل غير الـمؤهل هو حجر عثرة في طريق الـمؤهل حيث يؤثر على طاقة وجودة الإنتاج وأداء العمل، ونلجأ بعد إجراء عملية العزل أو الفصل إلى تصنيف العمال غير الـمؤهلين إلى مراتب منها:

الأول: استناداً إلى نوعية الأعمال التي تتناسب وكفاءاتهم، وهل هذا النوع من الأعمال متوفر أم لا؟ فإذا كان هذا النوع متوفراً فإنه يساعد كثيراً على استخدام العمال الـمعزولين مهنياً في الصناعات التي تتناسب معها كفاءتهم ولربما نتمكن من إعادتهم إلى آخر عمل كانوا يزاولونه، وهنا لابد من الإيضاح بأننا سوف لا نكون خالين من الـمشاكل في هذه الحالة، فكيف يمكن لنا أن نستخدم أناساً في أعمال تتناسب مع كفاءاتهم الضعيفة ونعطيهم رواتب أعلى مما تستحق هذه الكفاءات. ويبدو حل هذه الـمشكلة ممكناً من خلال الحل العام للعلاقة بين الكفاءة والجودة والراتب ووضع الـمنافسة العمالية للسلعة الـمنتجة، ويكون ذلك بإعادة هيكلية الكفاءات العمالية ثم حصر كمية الكفاءة الـمطلوبة لكل سلعة ونوعها، ولهذا يجب علينا ألا نخشى من حدوث بطالة مؤقتة من جراء تطبيق القاعدة الصناعية القائلة: »بوضع الشخص الـمناسب في الـمكان الـمناسب« ثم تأتي الـمرحلة الثانية: وهي أن نقوم بإحداث معاهد نوعية منها: ما هو مخصص لكل صناعة على حدةٍ، الأولى: على أساس التدريب: ومنها ما هو عائد إلى عناصر التأهيل الـمطلوبة، ومنها: ما هو متعلق بإعادة التأهيل لتعديل طرأ على صناعات معينة نتيجة خضوعها إلى ظروف عالـمية جديدة، علـماً فإن المتقدم يخضع إلى مراكز علـمية متخصصة تحدد الـمستوى الثقافي العلـمي الذي يكتنزه عقل كل عامل حتى لو كان هؤلاء العمال يعودون إلى صناعة واحدة، أي أن أخذ هذه الاعتبارات كلها في إحداث الـمعاهد المهنية أمر يساعد على اختيار الأساتذة والـمدرسين الأكفياء، كما أنه يوفر الكادر الفني الـمطلوب لأي نوع من الأعمال وبالتالي فإن الـمعاهد الفنية يمكن أن تلعب دوراً أساسياً في تأمين العمالة سواء ما كان المطلوب منها محلياً أم على الصعيد التصديري، ويساعد تسهيل عملية الربط ما بين العمالة والتأهيل وهي علاقة وطيدة ومتينة لأنه لا عمالة بدون تأهيل، كما لا ضرورة للتأهيل بدون تأمين عمل للـمؤهلين وهي ناحية نجهلها أو نتجاهلها بالواقع.

كما يجب ألا ننسى أن تجهيز الـمعاهد التأهيلية بوسائل الـمعلوماتية هو أمر ضروري وهام حيث يتمكن كل صاحب عمل عن طريق موقعها الـمجهز بكافة الـمعلومات اللازمة عن كل مؤهل أو طالب يجري إعداده وتأهيله، أن يحصل على مطلوبه من العمالة التي يرغبها من خلال الدخول إلى موقع البريد الإلكتروني لهذه الـمعاهد، كما يمكن الطلب منه تزويده بالـمعلومات الـمفصلة عن العمال الذين يلبون العمالة الـمطلوبة، وذلك بمجرد إدخال الـمواصفات الـمطلوبة إلى هذا الـموقع، كما أنه يمكن التوازي للـمشاريع التي هي قيد الإنجاز وتتطلب نوعية متميزة من العمالة فيمكن أن تطلب من هذا الـمركز تأمين الكادر الفني اللازم لتشغيل مشروعها عند البدء بالـمرحلة التجريبية له، وليس على صاحب العمالة هذا سوى ان يعلـم الـمعاهد عن صفات هذه العمالة عن طريق الشبكة الـمعلوماتية لكي تتولى هذه الـمعاهد تهيئة الكادر الفني من حيث النوعية والكم والزمن الـمطلوب لها، أي أن الـمعاهد التأهيلية يمكن أن تلعب دوراً مزدوجاً، الأول: لـمعالجة الواقع، والثاني: لـمعالجة الـمستقبل، ومن هنا تنشأ أيضاً العلاقة بين الخطط التنموية الهادفة إلى إصلاح المستقبل وبين الـمعاهد التأهيلية حيث كل منهم مكمل للآخر فلا يمكننا تنفيذ أية خطة إصلاحية دون العنصر البشري الـمؤهل لذلك وهو الوضع نفسه بالنسبة لضمان حسن تنفيذ الخطط التنموية، فهي أيضاً بحاجة إلى يد بشرية إنسانية لتنفيذها وهي قد لا تتوفر لدينا في الجيل الحاضر وإنما يترتب علينا إعداد جيل متخصص لأجلها، وهذا ممكن التحكم فيه من خلال الـمعرفة الـمسبقة لأنواع الخطط التنموية وللفترات الزمنية اللازمة لإنجاز أجزائها، وبالتالي تستطيع أن تكيف اختيار الأنواع الخاصة من الـمواليد مع البرامج التعليمية التأهيلية الـمناسبة لهم، وخلال الفترات الزمنية الـمتطابقة مع الأعمال والأزمنة الـمطلوبة لتنفيذ كل جزء من أجزاء الخطط التنموية، هذا ويجب أن نلاحظ أن إخضاع تطبيق التأهيل أو إعادة التأهيل أو كل الأعمال الـمتعلقة بالتـأهيل يجب أن يتم وفق سلـم الأولويات باعتبار كوننا نعاني معاناة شديدة من ضعف اليد العاملة الـمؤهلة تأهيلاً يتناسب مع الـمستوى التأهيلي لعمال الدول الصناعية الكبرى.

نظرة الـمجتمع للتأهيل أو إعادة التأهيل

لازالت نظرة الـمجتمع إلى التأهيل أو إعادة التأهيل هي نظرة غير واقعية. إذ يعتبر كل فرد لديه الخبرة الكافية أنه يستطيع استخدامها لكي يقوم بعمله على أحسن وجه، كما أنه يخاف أن يتهم بعدم حبه لاكتساب الـمعرفة أو لعدم قدرته على استيعاب التطور العلـمي إلى ما هنالك من الصفات التي يتوقع أن ينعت بها فيما إذا قبل حضور دورات التأهيل والتحضير، ويظهر ذلك خاصة عند العمال أو الـموظفين الـمتقدمين في السن، ولهذا فإنه يجب علينا أن نعمل على تغيير مفهوم هذه الظاهرة حتى تبدو ظاهرة طبيعية وعادية، وبرأيي فإن هذا لا يمكن أن يتم إلا إذا شعر العامل أو الـموظف بأنه جزء لا يتجزأ من القوة الاقتصادية العاملة وإن تزايد نسبة العاطلين عن العمل في السوق يعود إلى رفض كثير من العمال لـمبدأ التأهيل أو إعادة التأهيل، وهما العاملان الأساسيان الـمساعدان على تحسين أدائهم الصناعي والإنتاجي والتسويقي. ويزداد الأمر تفاقماً حتى يشمل الرافض نفسه بأن تحسين أداءه لـم يعد مجدياً بالنسبة له، ويجب على الجهات والـمنظمات التي يتبع إليها هذا العامل أو الـموظف أن تجري حملات توعية لأهمية عملية التأهيلي قبل الإقدام عليها، لأن عدم التقبل النفسي لـممارسة عملية التأهيل سوف تجعل منها عملية غير مجدية إضافة إلى حد أنها يمكن أن تنقلب ضرراً بدلاً من النفع الـمراد الحصول عليه منها، وأفضل جهة مخولة للنجاح في إقناع العامل نفسياً لـممارسة عملية التأهيل هي الجهة الـمسؤولة عن إدارة العنصر الـمراد تأهيله نظراً لنوعية التعايش القائم والـمستمر لـمدة طويلة ما بين هذه الجهات والعامل، وهو أمر ضروري للتعرف على النفس الإنسانية للعامل وبالتالي وصف العلاج التأهيلي الـمناسب له، أي أن العلاج التأهيلي يتم نتيجة فحص خفايا الـمكونات الإنسانية والـمؤلفة من عادات وتقاليد وسلوك وخبرة وثقافة ومقارنة ذلك كله مع متطلبات العمل وطموحات العامل ورغباته، ومقارنة نتائج هذه العلاقة مع النتائج التي نحصل عليها من عامل يتولى مزاولة الـمهنة نفسها ويبيع السلع ذات القدرة على الـمنافسة في الأسواق العالـمية، أي أن نقوي العلاقة بين جودة الـمنتج ودرجة التأهيل حتى نستطيع أن نكتسب الرأي العام أو الجماهير الشعبية الـمستهلكة لوجهة نظرنا تجاه البرامج التأهيلية الـمعدة من قبلنا بعد أن نلـمس فائدتها من خلال السلع الجيدة والرخيصة نسبياً الـمقدمة إليه، وطبعاً فإن للجهاز التأهيلي البشري أهمية إذا ما اعترفنا بأن الإنسان هو الأساس في نجاح أية عملية تعليمية، فالـمعلـم الذكي هو الذي يستطيع أن يستهوي ويجذب عقول الـمتعلـمين إليه. ولهذا فإنه يتوجب علينا تنظيم عملية الاحتكاك العقلي الـمباشر والذي يتم من خلال الندوات وقاعات التدريس والـمحاضرات، والاحتكاك العقلي غير الـمباشر والذي يتم من خلال تبادل الكتب والـمنتجات الفكرية بين البشر، وأريد هنا أن أتعرض إلى موضوع الغيرة والحسد وهما العاملان النفسيان الـمفيدان في إثارة حب الإقدام على التأهيل خاصة عندما يلجأ أحدهما إلى حسد الآخر على مستوى معيشته، ولكن سوف يبتعد عن هذه الصفة عندما يرى بأن أفعال الحسود وذكائه وحبه لتحسين مستواه هو السبب الأساسي لارتفاع مستوى معيشته أي أننا نستطيع إقناع الحاسد بأن الحسد لا يفيد بشيء بقدر ما يفيد التحلي بصفات الـمحسود.

وظيفة الإعلام في التأهيل

لقد وجد الإعلام لخدمة الإنسان بتوجيهه التوجيه الصحيح نحو الكشف عن مميزات الأشياء قبل استعمالها، وكذلك لإبلاغ آراء ووجهات نظر كل فئة من البشر إلى الفئة الأخرى عملاً بالقاعدة الإعلامية الصحيحة الرأي والرأي الآخر، وباعتبار أن عملية التأهيل هي قضية اجتماعية ضرورية لـمعالجة العنصر البشري في الإنتاج وهو العامل الذي يساعد على نجاح معدلات الإنتاج والاستهلاك بشكل صحيح، فإننا نرى أنه من واجب الإعلام بأنواعه وأشكاله كافة أن يؤدي واجبه في هذا الـمجال. فبالإعلام نستطيع أن نثبت بالأرقام كيف أن العامل الـمؤهل أكثر إنتاجية من حيث الجودة والسعر وهي الحالة التي يمكن ان نلاحظها من خلال الـمقارنة بين عاملين أحدهما في سوريا والآخر في ألـمانيا يقومان بالعمل نفسه ويتقاضى العامل الألـماني راتباً أعلى بكثير مما يتقاضاه العامل السوري، فإننا نلاحظ بأن السعر الذي تباع فيه السلعة الـمنتجة من قبل العامل السوري أقل بكثير من السعر الذي تباع فيه السلعة الـمنتجة من قبل العامل الألـماني، أي أن فارق السعر يسمح بدفع راتب أعلى إلى العامل الألـماني، وطبعاً فإن الدافع الأساسي للحصول على مثل هذا الراتب هو الدافع الـمادي، وهذا الأخير يعتبر الـمحرك الذاتي الذي يشجع العامل الألـماني على التعلـم والحصول على الخبرات وهو ما يؤهل لكسب قصب الـمنافسة العالـمية بالنسبة للسلعة الـمنتجة من قبلنا.

التكنولوجيا والتأهيل

إن نمط حياة العامل في القطاع العام لدى الدول التي يسيطر عليها نظام تعهد الدولة بتشغيل كافة الـمواطنين لديها يجعل الفارق ضعيفاً جداً بين الآلة ومشغل الآلة وهو ما نلاحظه في حياتنا الطبيعية العامة، فكل ما يكتسبه العامل في مدار تعامله مع الآلة الجديدة من خبرة وتمرين عبر إجراء دورات سريعة في البلد الـمنتج للآلة أو عبر تمارين عملية يقوم بها خبراء ومهندسو منتجي الآلة، ولكن مع الأسف فإن هذه الخبرة الـمكتسبة أصبحت جزءاً من الآلة بحيث أصبح العامل الذي اكتسبها يزاول عمله بصورة آلية وبدون تفكير، مما حال دونه ودون الإبداع الفكري الذي يعد ضرورياً لـمتابعة التطور الحضاري للـمهنة التي يزاولها بل أصبح تطور العقل من اللحاق بهذا التطور هو أحد الأسباب الـمؤثرة على جودة الإنتاج، ويخشى الكثير من العاملين في مجال التأهيل أن ينقلب الإنسان العامل من إنسان مفكر إلى إنسان آلي وهو ما يعرف في عالـم الصناعة بـ (الروبوت) أي يصبح لدينا واقعياً آلتان: آلة قائدة وأخرى منقادة، أي أن الإنسان والآلة هما سواسية كلاهما قد اعتاد الـمحافظة على إنتاج معين وبالتالي لابد من استثناء هذه القاعدة لكي تستطيع الحصول على إنتاج أفضل يدعم وضعنا الاقتصادي.

وباعتبار أن الإنسان هو الذي يعدل مواصفات الآلة فإنه أيضاً لابد من تعديل صفات الإنسان الـمتعامل معها ويبدو الأمر أكثر سهولة عندما يلجأ الإنسان إلى تعديل الآلة مما هي الحالة عليه عندما يلجأ إلى تعديل صفات الإنسان اللازم لتعديل الآلة، من هنا يتضح أنه لابد من البدء بتعديل صفات الإنسان أولاً ومن ثم الطلب منه ابتكار وسائل إنتاج جديدة أو تعديل وسائل الإنتاج الحالية وإلا تكون الحالة كالذي يضع الحصان بعد العربة وهي حالة مستحيلة إذا ما أردنا أن نحصل على إنتاج متطورٍ منافس عالـمياً، إضافة لذلك يجب الانتباه إلى خطورة ما يسمى التأقلـم الـمستمر مابين الآلة والعامل حيث تسيطر الآلة على عقل العامل ويصعب عندها إبعاد هذا التآلف بين العامل والآلة وهو ما يمكن علاجه بواسطة التأهيل المستمر للعامل، وهو الذي يمنح العامل روح السيطرة على الآلة بحيث يعمل دائماً على إخضاعها إلى عامل التطوير والإصلاح، علـماً أن الـمدة الزمنية التي تلزمه للتغيير من صفات العنصر البشري الفاقد للإنتاج لا تقاس بالفترة الزمنية اللازمة لتعديل صفات الآلة أو استبدالها. كما يجب ألا ننسى فائدة الجانب الاجتماعي من ممارسة عملية التأهيل على عمال كل مهنة والتي تظهر نتائجه من خلال اندفاع الشباب نحو التعلـم الـمهني بعد أن لـمسوا وشاهدوا ضرورة وجود العقل العلـمي الـمفكر في حياتنا الصناعية الـمعاصرة، شأنها في ذلك شأن العلوم الأخرى كالهندسة والطب وعلوم الفيزياء والكيمياء وبالتالي فإنه يتوجب على الـمؤسسات الـمسؤولة عن التعليم الـمهني أن تفرض شروطاً عادلة ومحقة بالنسبة لقبول أي شخص لـمزاولة أية مهنة أو لتحسين وضعه الـمادي من خلال قابليته للخضوع إلى عمليات التأهيل اللازمة.

استمرارية التأهيل:

باعتبار أن هناك تطوراً في حياة الإنسان فإنه يجب أن يكون هناك تأهيل مستمر، إذ أن العلاقة بين التأهيل والتطور هي علاقة طردية، والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن هنا هو: كيف يمكن لنا تحقيق هذا الغرض خاصة وأننا نخضع إلى ضغوطات مادية شديدة، ومواكبة هذا التطور عملية مكلفة جداً وتحتاج إلى متابعة وخبرة عالية؟ والإجابة على هذا السؤال ليس بالأمر السهل ولكنه يمكن أن يتم أولاً من خلال التعايش العلـمي والعملي مع العالـم عبر وسائل الاتصالات الحديثة كالإنترنيت والبريد الإلكتروني والأقمار الصناعية والـمراقبة الـمستمرة للجودة وتقارير أقسام التسويق والـمبيعات، وأيضاً آراء وانطباعات أقسام إدارة الأشخاص. كل هذه العوامل تلعب دوراً في معرفة الوقت الذي نحتاج فيه إلى إعادة تأهيل العامل وما هي أهمية إعادة التأهيل وأسبابه، هل هي ناجمة من العامل نفسه؟ أم من التقدم الفني؟ أم من الظروف الـمحيطة بالعامل أم بسبب عوامل طارئة؟ أي أن معرفة كل هذه العوامل قبل البدء بعملية التأهيل أو إعادة التأهيل أكثر أهمية من التأهيل نفسه، لأن إعادة التأهيل الخاطئ تضر بمصلحة الصناعة القائمة والرائجة، بينما التأهيل يتم قبل إحداث أية صناعة جديدة، حيث يتم تأهيل كل شيء لدى الاستعداد لتقبل عملية التأهيل، والتي من أهمها اختيار الشخص الذي تتفق ميوله مع الـمهنة التي سوف يزاولها، ولهذا فإنه من الأفضل فصل معاهد إعادة التأهيل عن معاهد التأهيل نظراً لاختلاف القدرات الذهنية والبدنية والخبرات ما بين طلاب كلا الـمعهدين، كما أنه من الأفضل تطعيم الهيئة التعليمية بخبرات مستوردة أو بتصدير اليد العاملة الـمراد تعديل خبراتها إلى الخارج للتدريب على التقنية العالية والتي يستحيل تأمينها محلياً.

التأهيل ومراكز الأبحاث:

إن الوسيلة لتحقيق النجاح في أعمالنا هي إخضاعها للبحث العلـمي، وقد بدا لعامة الناس منذ القديم بأن التبصر في دراسة الأمور قبل الحكم عليها هو من قبيل التصرف بحكمة، وإن التسرع في اتخاذ القرارات مدعاة للتدهور والتخلف، أي أن احترام وظائف العقل هو أمر واجب تقديره، وعلينا تنمية وظائف العقل عن طريق العناية بالجسم، وقد قيل منذ القديم: »العقل السليم في الجسم السليم«، كما أن حصيلة مناقشة العقول فيما بينها أمر يجعل أي قرار وخاصة الهام منها في منأى عن خضوع القرار للنزعات والرغبات والـميول الفردية، وقد ورد في القرآن الكريم مخاطباً رسوله الكريم بأن أمره }وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله{(
) ولهذا فإن مركز البحث العلـمي يجب أن يشمل أهل العلـم والخبرة في مجال التأهيل، كما يجب أن يزود بكافة الأجهزة العلـمية اللازمة وأن يحتوي على قاعات للـمحاضرات وأندية رياضية ووسائل تعليم وإيضاح بما يتفق مع الـمكانة التي يتمتع بها والأعمال التي يؤديها هذا الـمركز، خاصة عندما يمنح حرية إبداء رأيه العلـمي بكل حرية وأمانة كما يمكن لهذا الـمركز أن يجري الـمسابقات بين العاملين في كل مؤسسة صناعية أو تجارية كانت تجرى مباراة علـمية عن طريق إلقاء الـمحاضرات الـمتعلقة بتحسين أداء الإنتاج من حيث الزمن والجودة والسعر، كل هذا يساعد في عملية التأهيل بل يمكن أن يجعل ترقية العامل أو تحسين راتبه مرهوناً بتقديم الـمعلومات الـمفيدة لتقوية الوضع التنافسي العالـمي لـمنتجاته، كما يجب دعم هذا الـمركز بصلته مع مراكز التأهيل العالـمية، حيث يتم تبادل خبرات التأهيل على اختلاف أشكاله وألوانه، وهو ما يسهل حصولنا على معلومات حضارية وعلـمية وعملية، والتي تجعل العامل يتأقلـم مع التطور التقني الحديث، وبالتالي فإنه يمكن عن طريق مركز الأبحاث أن يعدل من آلية وأداء إنتاجه وكذلك يستطيع أن يستفيد من النصائح التي تقدم إليه حول اتباع أساليب وطرقاً معينة تساعده على التوافق مع الآلة الحديثة الـمعدلة، كما يجب على هذا الـمركز أن يقدم التعليل الـمنطقي العلـمي للتعديل، إذ ثبت علـمياً أن التأهيل أو إعادة التأهيل لا يحقق نجاحاً لها فيما إذا لـم تكن مقنعة بالنسبة للعامل الذي يمارسها، لأن عملية تأهيل النفس الإنسانية هي من الصعوبة بمكان حيث يجب أن يكون لواضع برنامج التأهيل القدرة على فهم هذه النفس لكي تستطيع التفاهم والتفاعل معها.

من هنا نرى بأن هذا الـمركز يجب أن يحتوي على أطباء نفسانيين يساعدون الـمركز على الكشف عن الناحية النفسية للـمتقدمين إلى عملية التأهيل أو إلى عملية إعادة التأهيل ومن ثم الربط بين الحالة النفسية وإمكانية قبول مواصفات طالب التأهيل، وباعتبار أننا في أول الطريق بالنسبة لعملية التأهيل فإنه لابد من ربط الـمركز مع الـمراكز العلـمية الأخرى، وهو الأمر الذي يساعدنا على الإسراع في إصلاح اقتصادنا، فنحن من خلال اتصالنا مع العالـم الخارجي الاقتصادي نستطيع الكشف عن نواحي الضعف الذي نعاني منه وخاصة تأهيل الكادر الفني الـمصرفي الذي نحن بحاجة إليه للانفتاح الـمصرفي على العالـم سواءً أكان ذلك بإعادة تأهيل الـموظفين القائمين على أعمالهم أم بتأهيل الخريجين الجدد من الـمعاهد والكليات الـمتخصصة لدينا، وهي في الواقع أولوية يجب منحها الرعاية قبل غيرها من الأولويات الواردة في سلـم الأولويات للتأهيل الوظيفي لدينا، علـماً بأن التعليم الـمهني يمكن أن يبدأ من مراحل متقدمة من التعليم، أي بمجرد الانتهاء من حصول الطالب العادي على الـمعلومات العامة الضرورية. وفي بلادنا يمكن أن نعتبر نهاية الصف السادس كافية للحصول على هذه الـمعلومات، خاصة عند أولئك الطلاب الذين لا يرغبون في التحصيل الـمدرسي العادي، وإنما يتمتعون في الوقت نفسه بميول ورغبات وهوايات معينة والتي يمكن الاستفادة منها في الحياة الصناعية فيما لو تم الاهتمام بها بتأهيلها التأهيل العلـمي الحضاري الـمناسب، خاصة وأن دائرة التخصص حالياً بدأت تصغر شيئاً فشيئاً تاركة ظهور العديد من الـمهن الـمتفرعة عن الـمهن الأصلية الـمعروفة. وطبعاً فإن دراسة الأجزاء بشكل سليم هي من الضرورة بمكان للوصول إلى عمل الجميع بشكل صحيح حيث هنا تبدو ضرورة التنسيق بين الأجزاء على أساس كونها موجودة في جسم واحد متكاملة وألا تكون دراستنا شمولية، وبالتالي تشذ عن الهدف الـمنشود، وهو الوصول إلى إصلاح الكل بدءاً من إصلاح الأجزاء من حيث معرفة الدور الذي يؤديه كل فرد وهل يكمل هذا الدور الأدوار الأخرى وأن هناك انسجاماً متكاملاً في عمل كل منها بالنسبة إلى الآخر، مثلها في ذلك مثل الفرقة الـموسيقية التي تعزف إحدى السيمفونيات بحيث يعزف كل عازف على آلته الـموسيقية بالشكل الذي يحقق مع العازفين الآخرين لحناً متجانساً، وواجب الـمركز العلـمي أن يؤمن انسجام عملية حلقة التأهيل مع حلقات الاقتصاد الأخرى أي أن للـمركز العلـمي واجبين: الأول ترتيب البث التأهيلي من الداخل، ثم ترتيب علاقته مع الوحدات الاقتصادية الأخرى. 

تأهيل الـمستخدم النهائي: 

كما أوضحنا فإن عملية التأهيل عملية معقدة وشائكة ومتعددة الحلقات وسلسلتها تبدأ من الولادة، وقد يعتبرها بعضهم تنتهي عند الـمستهلك أو الـمستخدم النهائي للسلعة بينما يعتبرها بعضهم الآخر بأنها تشمل الـمستهلك النهائي، وكذلك كل حركة أو تصرف يندبه من جراء علاقتنا اليومية مع الآخرين. فعلاقة رجال التسويق ورجال الـمبيعات مع الـمستهلك النهائي علاقة مهمة للنجاح في إيصال أهمية استخدام الـمنتج إلى عقل الـمستهلك، كما أن تأهيل الـمستهلك لتفهم واستيعاب الأسلوب التسويقي هو مهم جداً لحسن اختيار السلعة الـمناسبة له، إذاً، عملية التأهيل يجب أن تكون مستمرة ودائمة بين مختلف رجال الـمبيعات بالنسبة لكل سلعة من السلع الـمنتجة وبين الـمستهلكين لهذه السلعة، بحيث تسود روح الديمقراطية والنقاش البناء الـمقنع ما بين هاتين الفئتين لكي يستطيع كل منهما التعايش مع الطرف بروح الـمحبة والوئام، وإلا فإن نجاح الـمهمة التأهيلية التي يقوم بها رجال الـمبيعات إلى الـمستهلك النهائي سوف تعطي نتائج سلبية فلا الـمنتج يستطيع أن يبيع سلعة إلى الـمستهلك، ولا هذا الأخير يهتدي إلى السلعة التي تفي بمصلحته، ولا الـمنتج يستطيع أن يتعرف على متطلبات الـمستهلك لكي ينتج السلع الـمناسبة له سعراً وجودة.

إن تأهيل الـمستهلك يتم عبر قناتين، الأولى: وهو ما يمكن أن نطلق عليه التأهيل الـمباشر ويتم نتيجة الاتصال الـمباشر وخلال فترات زمنية متعددة، وقد تكون فترة كل زيارة طويلة أو قصيرة حسب سهولة أو صعوبة استخدام السلعة أو حسب مقدار حاجة الـمستهلك لها أو حجم أو كمية الحاجات التي تلبيها السلعة، ويمكن أيضاً أن تشمل طرقاً أخرى أهمها إجراء معارض محلية أو الاشتراك في الـمعارض الأجنبية في حالة الرغبة في التصدير. وقد يمتد هذا العمل لكي يشمل داخل المصانع والـمنازل وخاصة فيما يتعلق بأدوات الإنتاج أو الأدوات والـمعدات والأجهزة الهندسية والـمنزلية، حيث يتم إرسال خبراء الـمصنع إلى الـمنازل ليقوموا بإجراء التدريب على الاستخدام الأمثل لهذه الـمعدات لكي يتم الإثبات للـمستهلك النهائي بأن طريقة الاستعمال هي طريقة سهلة وسريعة وتؤمن نتائج عالية الفائدة. وهنا يجب أن نلاحظ أهمية الترابط القائم بين الفائدة التي يرجوها الـمستهلك النهائي وبين تأهيله لاستخدام السلعة حيث قد تكون طريقة الاستخدام إحدى الوسائل الـمقنعة للشراء، وبالتالي فإننا يمكن أن نعتبر أن طريقة الاستخدام هي جزء لا يتجزأ من عملية الصنع وتلبي معاشره بعد الانتهاء من تأهيل عناصر الـمبيعات والتسويق طريقة استخدام الـمنتج المتعلق حول كيفية ارتباط أجزاء الـمنتج ببعضه بعضاً، وهذا لا يكون طبعاً إلا إذا تم التخطيط لعمليات الصنع بصورة مسبقة بناءً على متطلبات ورغبات وحاجات الزبائن وخاصة فيما إذا كان التأهيل مرتبطاً في عمليات ما بعد البيع والذي يتولاه قسم خدمة الزبائن الـمرتبط بالجهاز التسويقي، حيث أن الاحتكاك اليومي مع الزبون هو أحد الوسائل الـمعدلة لطريقة الاستخدام الـمبنى على نصائح وإرشادات الزبون الذي يبين لنا عيوبنا الـمتعلقة في استخدام السلعة عبر أجهزة التسويق.

علينا أن نحترم هذا الرأي إذا ما أردنا أن نؤهل الزبائن لسلعتنا بشكل مستمر مما يساعد على إثارة الـمزيد من طلبهم لسلعنا، وأما ما يتعلق بالتأهيل غير المباشر للـمستخدم النهائي فهي ما نقدمه إليه من معلومات وشروحات تساعده على استعمال السلعة بالشكل الصحيح. وفي رأيي يتوجب على القسم الذي يأخذ على عاتقه نقل هذه الـمعلومات إلى الـمستهلك النهائي أن يتوخى الاختصار والسهولة في صياغة النشرات التي يضعونها مع السلع ضمن تعبئة واحدة كما يمكن تضمينها رقم صندوق البريد والهاتف بحيث يمكن للـمستخدم أن يبدي لهما ملاحظاته حول هذه النشرات أو حول السلعة نفسها نتيجة الاستخدام، وعلى قسم الشكاوي أن يقبل هذه الأسئلة ويرد عليها بكل احترام وأن يعطي الأهمية اللازمة لها حتى ولو اضطرهم الأمر إلى زيارة الـمستخدم النهائي أو الزبون للتعرف على وجهة نظره والقبول بها فيما إذا كانت سليمة من الوجهة الفنية، بل يجب العمل على أكثر من ذلك وهو تعديل مواصفات السلعة ومن ثم تقديم واحدة مجانية منها إلى الزبون لأخذ رأيه النهائي قبل البدء بإنتاج كبير، ثم العمل حسب نتيجة هذه التجربة وهي عملية يمكن أن يطلق عليها الديمقراطية في التعامل بين الـمنتج والـمستخدم لـما فيه مصلحة الطرفين، علـماً بأن هذه الديمقراطية أصبحت ضرورة مُلحَّة حالياً بعد أن تم إطلاق يد الـمستهلك للعنان بحيث يمكن إيجاد السلعة الـمشتراة من قبلهم ولو بعد حين، واستعمال هذه الديمقراطية هو خير علاج للتخفيف من الآثار السيئة على الـمنتج نتيجة لـمنح الـمستهلك هذا الحق وهى في الواقع عملية تأهيلية غير مباشرة للزبائن.

نظام الـمعلوماتية والتأهيل

لـما كان نظام الأتمتة هو الـمعتمد عليه حالياً لتنظيم أي عمل فإن هذه الأتمتة ضرورية أيضاً ولا غنىً عنها لتنظيم عملية التأهيل، فمثلاً يمكن إدخال الـمعلومات الخاصة بمستوى ذكاء الطفل ومؤهلاته العلـمية والجسدية والذهنية منذ ولادته كما يتم في الوقت نفسه إحداث الصناعات الـمراد إحداثها بعد عشرين عاماً أو أكثر أو أقل. وكذلك تاريخ تقاعد العمال العاملين في مختلف الاختصاصات والـمهن إضافة إلى احتساب نسبة زائد أو ناقص عشرة بالـمائة لحوادث الـمرض والإصابات والوفاة حيث كلها تؤدي إلى فقدان عماله، خبرة، وقد تكون ضرورية لا غنى عنها بسبب ندرتها من جهة أو لعدم وجود فائض عمالة منها من جهة ثانية، كما يتم إدخال التطورات الحاصلة على الـمواد الأولية ولهذا فإننا ننصح هنا بعدم تكديس الـمواد الأولية لكونها تتعدل وتتبدل بتعديل مواصفات الـمنتج فضلاً عن أنها سوف تتعرض إلى تغيير بعض مواصفاتها، خاصة وأن شروط البيئة أصبحت تتغير ولا تلبي الـمعايير والضوابط الـمحددة لها سابقاً، كما يمكن إدخال العلاقات القائمة ما بين الجودة وكمية الإنتاج والـمبادرة الفردية ونوع التصرف وحب التعلـم لدى العامل في الكومبيوتر وخلال أوقات متعددة.

إن إدخالنا كل هذه الـمعلومات ضمن برنامج كومبيوتري معين سوف نحصل من خلاله على مراقبة كومبيوترية للأهلية ومدى صنعها وتراجعها ومتى يجب الاستغناء عنها عملياً وكيف يمكن إصلاحها ومتى، وكذلك يمكن الكشف عن ظهور أهلية جديدة قد تنبع عن الأهلية الحالية وتكون مفيدة وكثيرة الإنتاج، وذلك كله حصيلة تفاعل الـمُعطيات الـمُدخَلَة سابقاً ضمن برنامج كومبيوتري معد لذلك، مثلنا في ذلك مثل المبرمجون الذين يعملون على إعداد برامج مختلفة مستخدمة في الطب أو الـمحاسبة أو غير ذلك، ويصل بنا الـمطاف إلى ربط البرمجة الكومبيوترية بالأعمال الاقتصادية، وكم هو جميل افتتاح مركز برمجة كومبيوتري يفيد البرامج الكومبيوترية الخادمة للـمجالات الـمختلفة بصورة عامة والاقتصادية خاصة، لأن البرمجة هي العماد والأساس في العمل الكومبيوتري، وما هو إلا آلة تستوعب الـمعلومات وتقوم بإجراء تفاعل فيما بينها في سبيل التسريع للوصول إلى النتائج التي يحتاجها للحصول عليها زمن طويل فيما لو قام بها إنسان عادي.

التأهيل الأسروي

لاشك أن عملية التأهيل تكون ناجحة فيما لو تمت منذ ولادة الطفل تطبيقاً للـمثل الشعبي: »من شَبَّ على شيء شاب عليه« وعليه فالتأهيل الأسروي من أهم أنواع التأهيل باعتبار أن الأسرة هي نواة الـمجتمع، وعندما ننجح في إعداد هذه النواة بصورة جيدة فإنه بلا شك يسهل علينا تأهيل ما ينجم عنها بحكم العادة لأن نجاح عملية التأهيل يقوم على علاقة الـمحبة والمودة التي تربط بين الـمؤهل والـمؤهل، وبالتالي فإنه علينا أن نستفيد من هذه العلاقة فهي مفيدة للـمؤهل كي يستطيع أن يحسن من مستواه الفكري والـمادي والجسدي بينما تسهل هذه العلاقة مهام الـمؤهل حيث يستطيع أن يؤدي خدمته التأهيلية بصورة جيدة، كما يستطيع أن يعلـم أو يدرس عددا كثيراً من الأشخاص خلال وقت قصير، ولهذا فإن عملية التأهيل الأسروي يمكن أن تبدأ بإعداد الأشخاص الـمسؤولين عن التأهيل، وهم الشباب والشابات المهنيون لدخول العش الزوجي وخاصة بما يتعلق بالعادات والتقاليد والثقافات والظروف العائلية وطريقة العمل والتصرف بالـمادة، كل هذه العوامل تلعب دوراً قوياً تمكن الشاب من التعرف على شريكة حياته وبالعكس، بحيث تتمكن الفتاة من التعرف على شريك حياتها، وطبعاً فإن عملية الإعداد والتأهيل هذه نواة لعملية تأهيل أكبر وأشمل، حيث أن واجب الأبوين الـمؤهلين هو تأهيل أولادهما فيما بعد سواء لوحدهما أم بالاشتراك مع الأسرة التعليمية إلى حين خضوعهم إلى الـمؤسسات التأهيلية الـمنشأة من قبل الـمجتمع حيث يبدأ الشاب شق طريقه في الحياة العملية الصعبة.

 كما يمكن أن يكون هنالك الـمؤهل الأسروي الاجتماعي وهو الذي يعمل على إصلاح الاعوجاج الاجتماعي والخلقي والعلـمي للأسرة، وهو الـمؤهل الذي يمكن أن يحصل على ثقة أفراد الأسرة، وبالتالي يستطيع هذا الـمؤهل أن يتعمق في مشاكل الأسرة ويحاول معالجة أحد أفرادها فيما إذا ابتعد عما خطط لنفسه من الحياة السوية، كما أنه يجب ألا ننسى بأن الـمشرف الاجتماعي خلال فترة التعليم الـمختلفة ــ  التي يمكن أن تأخذ على عاتقها مهمة التأهيل، وأريد هنا أن أنوه بأن عملية التأهيل الـمستمرة منذ ولادة الطفل وحتى دخوله الحياة العملية ـــ  يساعد كثيراً على تقبل عملية التأهيل بالنسبة لأي شخص يرغب في تحسين وضعه الـمهني أو في تعلم مهنة جديدة ظهرت إلى الوجود وتتفق مع رغباته، ولابد من ذكر أن فوائد عملية التأهيل الـمستمر هي إمكانية ربط معلوماتها بمركز الـمعلوماتية لخطط التنمية أو بمراكز التشغيل حتى يتم تبادل الـمعلومات فيما بينها، بحيث يتم اعتماد أسس التأهيل على نوعية الأعمال الـمطلوبة، كما أنه في الوقت نفسه يتم تزويد مراكز التشغيل بالإمكانيات الـمتوفرة لدى مراكز التأهيل وهكذا. 

وهنا أريد أن أؤكد على ضرورة العناية الفائقة بتثقيف جهاز الـمؤهلين لأنهم هم النخبة التي تؤمن لنا اليد الـماهرة والعقل الـمفكر الذي نحتاج إليهما في بناء حياتنا الـمعاصرة، تلك الحياة التي يزداد فيها تسلط الدول الصناعية الكبرى على الدول الضعيفة بمقدار الفارق الحضاري الفاصل بينهما، وكلـما تأخرنا في العملية الإصلاحية التأهيلية كان صعباً علينا تطبيقها، فنحن الآن في مرحلة حضارية معينة يتوجب علينا الإسراع بتغيير مناهجنا وأساليبنا التعليمية وطرق معاملتنا لأطفالنا مع إعادة التفكير بواقعنا الصناعي والتجاري، مع التخطيط للـمستقبل على ضوء الواقع والحضارة العالـمية الحالية، أي نحن بحاجة إلى تأهيل كل مرحلة من مراحل حياتنا، بل نحن أكثر من ذلك، بحاجة إلى تأهيل علاقتنا مع غيرنا بما فيها تصرفاتنا وسلوكياتنا اليومية معهم، وهذا أمر لا يمكن أن يتم ما لـم نبدأ بتأهيل الأسرة التي هي عماد وأساس التأهيل فيما بعد والذي يقرر مصيرنا فشلاً أم نجاحاً، كما أن نجاحنا في جعل الزوج والزوجة قابلين على ممارسة التأهيل تجعلنا نخفف كثيراً من الأعباء الـمالية والزمنية التي نحتاج إليها فيما بعد لو أردنا أن نبدأ بعملية تأهيل لأي شاب لا يدرك أهميتها ولا فائدتها بالنسبة له، وبالتالي نلاحظ بأن عملية التأهيل هي أيضاً عملية تربوية تساعد كثيراً على تأمين حُسنِ العلاقة ما بين الـمؤهل والـمؤهل أي بين الـمعلـم والـمتعلـم، لأن قناعة الـمؤهل أو الـمتعلـم حول جدوى ما يعطى إليه من الآخرين وفائدته هي الوسيلة الفعالة لاكتساب الـمعلومات من قبل الـمؤهل، كما أن للتأهيل فائدة نفسية بمجرد قبول الـمؤهل واعترافه بأنه لا يمتلك الأهلية الكاملة للحصول على الراتب الذي يحلـم به، فإنه يعمل جاهداً لكي يكون مؤهلاً بشكل أفضل عن طريق البحث عن مصادر كتابية أو ندوات أو محاضرات أو مدارس ليلية يبحث عن كل هذا لكي يحسن وضعه الثقافي والـمادي وهذا طبعاً يؤدي بنا إلى فكرة جديدة ممكن تطبيقها في علـم التأهيل، ألا وهي: ربط اكتساب التأهيل بالـمادة باعتبار أن الإنسان مجبول على حب الـمادة ولا يمكن أن يكتسب شيئاً ما لـم يقدم إليه هذا الأمر ما يطمح الى تحقيقه مستقبلاً، ولهذا علينا أن نوجد مصداقية بين التأهيل وبين الـمكاسب التأهيلية وإلا فإننا سوف نفشل في تقبل أي فكرة تأهيلية لـمجرد ذكرها.

التأهيل عملية علاجية:

قد يظن بعضهم أن التأهيل  عملية علاجية فقط للـمعوقين جسدياً أو عقلانياً، بينما يمكن اعتبار كل شخص وكل إنسان لا يتقن عمله ـ بغض النظر عن وضعه الجسدي أو العقلي ـ في عداد الـمرضى، لأن الـمرض بحد ذاته يحول دون أن يؤمن لصاحبه عيشة سليمة، وبالتالي فهو يحتاج إلى ـمساعدة الآخرين لسد عجزه عن تحقيق ذلك ولهذا فإني أعتبر كل أنواع التأهيل هي عمليات علاجية وتختلف باختلاف نوع التقصير عن الـمعيار الـمطلوب، وعلى كل حال فإنه مهما خفَّ هذا الخلاف فإننا نستطيع القول إن هذا العامل لا يتقن عمله بشكل صحيح، وفي هذه الحالة فإن العامل أو الـموظف يحتاج إلى شيء قليل من التأهيل، وعادة لا يكون متوفراً إلا في حالة كون الـمؤهل خاضعاً للـمراقبة الـمهنية الـمستمرة وبالتالي إننا نستنتج وجود علاقة قوية ومتينة ما بين الـمراقبة الـمستمرة لعامل أو موظف وحجم الوقت اللازم لإجراء عملية التأهيل، ومن هنا فإننا نرى بوجوب إحداث مركز للـمراقبة التأهيلية متصلاً بالمراكز التأهيلية العالمية الـمنتشرة في جميع دول العالـم الـمتحضر والتي من ضمنها الدول الصناعية الكبرى الحاوية على مراكز الجامعات والبحث العلـمي.

ولهذا فان مركز مراقبة التأهيل يجب أن يكون مزوداً بأشخاص أكفياء علـمياً وذوي خبرة، وأن يحتوي على فروع وإدارات بحيث أن كل إدارة تختص بمهنة معينة أو عدة مهن صغيرة، في حال كون الـمهن صغيرة، وأن تكون هذه الإدارات مرتبطة بمراكز الأسواق العالـمية، حيث تقوم بإعداد البرامج التأهيلية لكي تتواكب مع استعمال الآلات الحديثة والسلع الـمطلوبة في الأسواق العالـمية، وبالتالي فإن العمليات التأهيلية العلاجية يجب أن تشمل كل مرحلة من مراحل الإنتاج بدءاً من اكتشاف رغبات الزبائن ومتطلباتهم حتى تسليمنا لهؤلاء الزبائن ما تم التعاقد عليه، خاصة وأن السياسات التأهيلية يجب أن تتمتع بسرعة التبديل والتعديل، وهو ما نلاحظه لدى إعادة ترتيب الـمنافسة من جديد، مجمعاً نواة ليبدأ حركة تنافسية جديدة. طبعاً بعد أن بدأنا مشاركته على حصته في السوق وطبعاً فإن جمود الـمناهج والسياسات التأهيلية ووقوفها وقفة الـمتفرج تجاه هذا الوضع الجديد يلحق بمؤسساتنا الصناعية والتجارية ضرراً كبيراً قد يؤدي بها إلى الإفلاس لا سمح الله، وهو ما يبرر وجود الـمراقبة الـمهنية الذي دعوت إليه لأنه يتحرك فوراً لوضع أو تعديل سياسات تأهيلية جديدة تحثُّ الـمؤسسات الـمطبقة فيها لتطوير السياسات التأهيلية الحالية وتجنبهم الآثار الجانبية للسياسات التأهيلية الجديدة الـموضوعة من قبل الـمصانع الـمنافسة لنا في الأسواق العالـمية. وهنا نلاحظ شيئاً هاماً ألا وهو تدخل الحضارة بمفاهيم التأهيل، إذ كلـما ازددنا حضارة كلـما كنا بحاجة إلى التعمق باستخدام العلاجات التأهيلية ولذلك فإن عملية التأهيل في عصرنا الـمتحضر يجب أن تشمل جميع أفراد الـمجتمع ولكن بنسب مختلفة استناداً إلى التطور العلـمي والتكنولوجي الـمكتسب من قبل كل فرد والى مستوى الـمعيشة الذي نزاوله، وكلـما سعينا إلى تحضر الـمجتمع استطعنا صناعة العلاج التأهيلي محلياً، وهو العامل الذي يدل على الاستقلال الاقتصادي الذي تسعى إليه كل دولة عربية.

التأهيل القومي:

باعتبار أن إمكانية العالـم العربي واسعة بوساع أراضيه وعدد سكانه، وأن تكاليف إحداث مراكز الأبحاث الفنية أو التأهيل الـمهني باهظة، وأن العالـم العربي مقدم على تقوية علاقاته الاقتصادية مع بعضها بعضاً الأمر الذي يستدعي تحسين إنتاج كل قطر فيه تشجيعاً لاستهلاك السلع العربية من قبل كافة أفراد الشعب العربي على الأقل، وهو الذي يشكل بحد ذاته حاجزاً ضد استيراد البضائع الأجنبية والتي يصنع معظمها في مصانع لدول معادية للأمة العربية. فنحن العرب يقع على عاتقنا واجب تحسين منتجاتنا لكي تصبح بصورة آلية بديلة عن السلع الـمستوردة، بل يجب علينا محاربة القوى الاقتصادية الراغبة في جعل أسواقنا أسواقاً استهلاكية لـمنتجاتها بنقل جو الـمعركة إلى أراضيهم أي إلى أسواقهم بتصدير بضائعنا إليهم، وهو يضعف اقتصادهم بسبب تحويل مكان الـمبارزة إلى أراضيهم، كما هي الحال في تعامل الصين الشعبية، مع الولايات الـمتحدة الأمريكية، حيث أن كفة الـميزان التجاري للتعامل الصيني الأمريكي هو الـمليارات من الدولارات لصالح الصين الشعبية، ويعود الفضل في ذلك إلى الإسراع في تأهيل العامل الصيني تأهيلاً قد يساعد على رفع كفاءته الفنية والذي أدى بدوره إلى رفع معدل دخله السنوي الذي يطمح إليه. ولهذا فإنه يجب إعادة دراسة تأهيل العامل على ضوء التطورات التقنية الحاضرة لإشباع حاجات الـمستهلك العربي بشكل جيد، الأمر الذي يساعد على استعمال البضائع العربية من الشعب العربي أولاً، ومن ثم التمكن من التصدير إلى الأسواق الأخرى أي أن ننتقل من مستهلكي بضائع غيرنا إلى الاكتفاء الذاتي، ومن ثم تحويل اتجاه استيراد الـمنتج إلى اتجاه معاكس هو الاتجاه نحو التصدير.

لقد تعرضت في هذا البحث إلى ناحية هامة ألا وهي التأهيل باعتباره الأداة الـمسببة في التأخر الحاصل في التقدم التكنولوجي الذي نعاني منه، وقد اعتبرت خطورته بمثابة الـمرض الذي يصيب جسم الإنسان في بدايته ولكنه يبدأ بالانتشار والتوسع فيما بعد شيئاً فشيئاً حتى يقضي عليه، وباعتبار أننا ناشطون في إصلاح مكاسبنا الاقتصادية للحفاظ على ما هو محقق حتى الآن باعتبار الاقتصاد كتلة من العوامل الـمتغيرة حسب الأحوال والظروف العالـمية الـمتسارعة التطور، فانه لابد من إعادة النظر في الإمكانيات الجسدية والفكرية لليد العاملة والى القدرات التي تتمتع بها الأدوات الإنتاجية والتي يجب أن ندرس إمكانية إجراء التعديلات اللازمة عليها لكي نستطيع أن ننتج سلعاً توازي في جودتها وسعرها الـمستوى العالـمي الـمتحضر، لكي لا نكون مستهلكين للتطور بل مساهمين فيه أيضاً، بحيث نضيف على الصناعات بعض الـمميزات التي تتمتع بها. وبالتالي نستطيع أن نكون فاعلين وليس منفعلين في الحياة الحضارية الـمعاصرة. وأن تبدأ هذه الـمرحلة على مستوى العالـم العربي لكي نبني الاقتصاد العربي الذاتي بشكل سليم، ومن ثم نأخذ موقعنا من الاقتصاد العالـمي بشكل أسلم معتمدين على تأهيل أنفسنا في كافة الـمجالات، وهي مسؤولية جماعية وليست مسؤولية حكومة لان انعكاس فائدتها الـمادية هو على الفرد، وهذا الفرد هو بدوره الـمرآة التي تعكس نتيجة تجاوزه لعملية التأهيل باعتبار أن الـمجتمع مؤلف من مجموعة أفراد الأسرة.

4 ـ الخبرات: 

ما الخبرة؟ وكيف نحصل عليها؟ إن الخبرة هي الـمعرفة الناجمة من الـممارسة، وهي على نوعين: العلمية والعملية، وكلاهما يفيد في التقدم والتطور، وإن الاستهتار بهما يؤدي إلى التأخر حضارياً هذا من جهة، أما من جهة ثانية: فإن الخسارة الـمادية تكون كبيرة عندما نبدأ بالاستغناء عن الخبرات سواء ما كان منها في عقول أصحاب الخبرات أم ما نجم من الاختراعات والبحوث التي توصل إليها الإنسان في أرجاء الـمعمورة، ونبدأ بالتعامل مع خبرات جديدة بحجة أن الخبرات السابقة غير صالحة، وقيل منذ القديم: »من جرب الـمجرب كان عقله مخرباً« إذ يجب أن نقر بمبدأ الـمشاركة في الحضارات، أي أن الإنسان هو شريك الإنسان في الحضارة وإلا فإن احتكار الحضارات سوف يؤدي إلى وجود فارق كبير بين الـمتخلف والـمتحضر، وأن اكتساب الخبرات والعلوم عن طريق بذل الـمزيد من الجهد العقلي والعضلي أمر ضروري وهام لجعل الفارق بينهما أقل ما يمكن، وبالتالي فإنه يتوجب على الإنسان أن يضع في  سلـم أولوياته صناعة الخبرات والتي يمكن أن نبدأ بها كما يلي:

1 ـ الـميول الشخصية والخبرات: 

يمكن بصورة عامة أن يعمد الشخص إلى  خبراته ولكنه يجب أن يميز ما بين الخبرات الـمتفقة مع ميوله ورغباته، وبين ما هو بعيد عنها، ولكن الحاجة تدعوه أحياناً إلى اعتماد أسلوب مغاير، وهو ما يجر على صاحبها مشاكل لا حصر لها،   يمكن أن نذكر منها على سبيل الـمثال لا الحصر:  الـمشاكل النفسية أو الأمراض النفسية والتي قد تحدث علاقات اجتماعية سيئة، وإذا ما تركنا أثر هذه الأمراض على الحياة الاجتماعية جانباً فإننا نرى أن أثرها على الجانب الاقتصادي لا يقل ضرراً، فهو ينعكس على سير العمل فيؤثر على علاقة العمال برؤسائهم وعلى علاقة العمال فيما بينهم، وهذا كله يؤثر على جودة الـمنتج وبالتالي فإننا نقع في تناقص معيشي هائل، فنحن مع العامل الـمطالب برفع معدلات أجوره ولكننا محرجين من تأمين هذا الطلب العادل بسبب عدم تمكننا من بيع منتجاته بالأسعار التي تسمح لنا بدفع الرواتب الـمطالب بها لتحسين مستوى معيشته بسبب ضعف الجودة والكمية الـمنتجة. 

إذاً هنالك خلل أو مرض ناجم من مزاولة العامل لعمل لا يرغبه أو يحبه وإنما أجبرته طبيعة الحياة على أن يعمل به لتأمين بقائه على قيد الحياة، وبالتالي أصبح هذا العامل يكره هذه الحياة التي لا تتعامل معه حسب رغباته. من هنا نشأ الصراع بينه وبين الحياة أو الطبيعة أو الجو الذي يعيش فيه، وطبعاً فإنه يتعرض إلى الإحباط لعدم تمكنه من مجابهة القوى الجبارة الـمحيطة به، فمعظم الناس يمتهنون الـمهنة لا لإشباع رغباتهم وميولهم وطموحاتهم وإنما فقط يحتالون على الحياة ويسايرونها كي يستطيعوا أن يكسبوا رضاها ويستمروا فيها، أو لتحقيق مستوى أرباح عالية يحلـمون بها ولو كانت تتنافى مع رغباتهم وطموحاتهم.

وهنا نرى بأن إهمال معالجة عدم تطابق الرغبات والـميول مع طبيعة العامل سوف يؤدي إلى ضعف الجودة وحصول أزمات اقتصادية بسبب وضع الشخص الـمناسب في الـمكان غير المناسب، والسؤال الذي يطرح نفسه حالياً: كيف يمكن علاج هذه الظاهرة؟ هل هو واجب الـمجتمع ممثل بالدولة أم متعلق بالأفراد أم الـمستثمرين؟ أم بأصحاب الفكر والعلـم والحقيقة؟ يقال: أن الجهات الـمسؤولة عن الصناعة هي المعنية أولاً وأخيراً في إعادة الأمور إلى نصابها، فأول ما يجب عمله هو الكشف عن هذه الـميول، أي أن يشكل الصناعيون والتجار مكاتب عمل أو لنقل: مركز أبحاث للعمل يشرف على أدائه والعمل فيه أخصائيون من مختلف الـمهن لكي يقوموا بمهمة ازدواجية، فمن جهة يحدد الـمواصفات والـمؤهلات الـمطلوبة من قبل كل مهنة مزاولة حالياً كومبيوترياً، ومن ثم إدخال الـمواصفات العائدة لكل طالب عمل جديد كومبيوترياً وكذلك يتم إدخال الـمواصفات الـمطلوبة بالنسبة للعمالة، في الـمهن الناقصة، كما يتم إدخال الـمعلومات الـمتعلقة بإعادة توزيع العمالة الحالية بشكل صحيح أي وضع الشخص الـمناسب في الـمكان الـمناسب، وطبعاً فإن هذا يتم بعد إجراء إحصائية مفصلة لكل زمرة أو مجموعة من الأعمال للـمقارنة بين ما هو متوفر لديها وبين ما يجب عمله لتأمين عمالة صحيحة لها، إضافة إلى ذلك وجوب التعرف على العمالة الـمطلوبة للـمشاريع قيد الإنشاء أو التي سوف تنشأ استناداً إلى خطط التنمية، أي بمعنى آخر هي عملية ربط الـميول والرغبات مع كل هذه العوامل حتى تستطيع أن تحصل على إنتاج مثمر، وأقصد بكلـمة مثمر: هو كل إنتاج يدعم الاقتصاد، أي أن هنالك عملاً اقتصادياًً ناجماً من اتفاق الرغبات والـميول مع نوع العمل، ومن طريق تفاعل الـمعلومات مع بعضها خلال برنامج كومبيوتري معين معد لهذا الشأن يمكن أن نوجد العمل بسرعة لكل عاطل عن العمل، أي أن هناك علاقة ما بين النتائج الكومبيوترية وبين مكافحة البطالة وإعادة توزيع العمالة. 

2ـ الـميول والرغبات مسؤولية الإدارة 

قد يدعي بعضهم أننا قد لا ننجح بالحصول على التوافق الكامل للعلاقة بين الـميول والرغبات ونوع العمل، وقد يبدو هذا صحيحاً للوهلة الأولى ولكن ثقافة الإدارة ووعي رؤساء الأقسام لـمن يتقدم إليهم للعمل عندهم تجعلهم لا يأخذون  فقط بالـمعلومات الـمعطاة لهم وإنما عليهم التأكد من ميول ورغبات العامل الجديد والاستفادة من الدراسات والأبحاث الـمعدة لذلك، فربما هناك بعض التطورات أو التبدلات في نوع العمل أو في حياة العامل، كما يجب على مدراء الـمعامل أو الـمستثمرين في الـمهن الـمختلفة أن يكونوا عوناً للجهات الأخرى الراعية لشؤون العمل والعمال، بحيث يعملون جاهدين جميعاً على جعل العمل يتناسب مع الـمؤهلات والـميول والرغبات العمالية كي لا يكون العمل عبئاً على هذه الـمؤهلات، خاصة فيما يتعلق بتحديد الرواتب والأجور، أي أن يؤدي ما تستحق من مادة أو تعويض مادي مناسب لها. أي يجب علينا دائماً كإداريين أن نهتم بتنشيط عمل الـمهنة وتفعيله، بحيث نجعل العامل يعتبر الـمهنة جزءاً لا يتجزأ من حياته، أي يسعى لكي تواكب التطور العالـمي، من حيث تلبيتها لعناصر التكلفة والجودة والذي يؤهلها لارتقائها الـموقع الـمناسب على الـمستوى العالـمي، وبالتالي فإن الشعور النفسي للعامل بأنه استطاع أن يحقق هذا الـمستوى لـمهنته مع ما رافق ذلك من إشباع رغباته وميوله وطموحاته النفسية والـمادية في آن واحد، هذا الشعور هو بحد ذاته الأداة والوسيلة الـمساعدة لتنمية الـمؤهلات وتطويرها. 

كما نلاحظ علاقة أخرى قوية ومتينة ما بين حسن الإدارة وخبرة الـمديرين ووضع الـمهنة الـمدارة ورغبات العامل، وبين النجاح في عملية التسويق على الـمستوى العالـمي وبالتالي فإن الإداريين يشكلون جزءاً لا يتجزأ من عمل مراكز الأبحاث العمالية فهم أداة الوصل بين الجهة العاملة بالواقع والـمتوقع، وهو ما يتلـمسه الإداريون من خلال إشرافهم الـمباشر على عمل اليد العاملة، والـمتوقع هو الذي تقوم به الجهات العلـمية في مراكز الأبحاث على ضوء الـمعلومات التي يجمعونها من مختلف الـمصادر والتي من جملتها الهيئات والـمنظمات الإدارية الصناعية، وطبعاً فإن الـمحصلة الناجمة من هذا التعاون الديمقراطي توضع على أرض الواقع ليتم التأكد من صلاحيتها بالارتقاء النفسي للعامل والذي كما قلنا: قد علقنا عليه الآمال الكبيرة لإصلاح اقتصادنا الصناعي. وهنا أريد أن أؤكد على ناحية هامة ألا وهي: الاستفادة القصوى أو الاستفادة الأمثل للرغبات والـميول لا يتوفر إلا في توفر عاملين هامين أولهما: حفظ كرامة الشخص وحريته في إبداء الرأي أي تأمين الديمقراطية في التعامل مع العامل بصورة عامة، أي نجعل من هدف نقاشنا الـمهني مع العامل أو الـموظف هو شعوره بالـمسؤولية واحترام رأيه ورغباته وميوله، حتى لو أدى بنا ذلك إلى تحقيق هذه الرغبات على حساب بعض الفوائد الـمادية التي يقدمها، لأن ذلك سوف يعكس لنا فائدة على المدى البعيد، أي أنه يجب ألا نتوقع الحصول على فائدة آنية من تلبية الرغبات والآمال لأننا نتعامل مع نفس إنسانية وهي مغايرة تماماً لطبيعة الآلة أو أدوات الإنتاج بصورة عامة، وهو ما نراه مطبقاً في الدول الـمتحضرة الصناعية الكبرى حيث يؤكدون للعالـم أن إدارة العنصر البشري وهو ما يسمى بإدارة الأشخاص عنصر هام يجب الاهتمام به، وبالتالي فقد اهتموا بعلـم الإدارة اهتماماً واسعاً حتى أصبح دورياً يدرس للإداريين لأن الإنتاج متطور بتطور حاجات الإنسان، وعلى هذا الأساس فالإدارة يجب أن تعدل وتتطور لتتفق مع تطور الإنتاج الـمرتبط حكماً بتطور حاجات الإنسان، ولهذا تطورت الإدارة إلى أن أصبحت تعتبر علـماً وفناً قائماً بذاته، ومن أهم شروط النجاح في إدارة الأشخاص: الدخول إلى أعماق نفوس الأشخاص والكشف عن ميولهم ورغباتهم، وطموحاتهم والـمشاكل الـمعنوية والـمادية التي يعانون منها.

وهنا يبدو لنا التساؤل التالي: هل للرؤساء والـمديرين الاستطاعة أن يقوموا بهذا العمل العلـمي مهما كانت صفتهم العلـمية والعملية؟ أم أن هذا الأمر ليس ضرورياً؟ والجواب الـمنطقي هو: أن التعامل مع النفس البشرية يعتبر من الأمور الصعبة، ولهذا فإن الاختيار الهرمي للرغبات والـميول يجب أن يبدأ منذ تأسيس الـمؤسسة أي منذ البدء بتعيين العنصر البشري لها، إذ كيف لإدارة ضعيفة علـمياً وعملياً أن تتخذ قراراً حول صلاحية أي عامل أو موظف للعمل الـموكل إليه وهي لا تتمتع بالأهلية اللازمة؟ لذلك فالأمر  يحتم علينا البدء بحسن اختيار الأشخاص الإداريين عن طريق تحديد ميولهم ورغباتهم الإدارية، ومن ثم أيضاً نخضعهم لدورات إدارية أثناء مزاولتهم لأعمالهم، وقد يعتقد بعضهم أن الاختبار الأولي كاف، وإجابتنا على ذلك بأن هذا القول صحيح فيما لو آمنا بعدم وجود تطور حضاري سريع، ولكن هذا الوضع يختلف كلياً فيما إذا اعتبرنا بأنهم هم الـمسؤولون عن هذه التطورات والتغيرات الحضارية إلى زملائهم من العمال والمرؤوسين، وهنا أريد أن أعقب على ناحية اقتصادية تماماً، حيث تُوفر كثيرً من النفقات فيما لو تم التطوير الحضاري عندما يزاول نقل التقنية الحضارية الحديثة من رؤساء العمل إلى العمال مباشرة وبصورة تدريجية عملية، ومن هنا نعود لنؤكد على أهمية اختيار الـمديرين ورؤساء الورش لأنهم سوف يكونون الأساس الحضاري في تطوير الجهاز البشري الذي يشرفون على إدارته، وبالتالي فإننا يجب ألا نتدخل في اختيار الرئيس للـمرؤوس ولا في العلاقة القائمة فيما بينهم بعد أن ضمنا صلاحية الرئيس من جهة وإلى اختيار عمال تتفق مع رغباتهم وميولهم ومع العمل الذي يزاولونه، إضافة إلى تأمين استمرارية تأهيلهم بصورة مباشرة من قبل رؤساء ومديرين مختصين بشكل جيد. 

كيف يمكن الاستفادة من الخبرات والـميول

إن كيفية الاستفادة من الخبرات والـميول لا يمكن أن تتم بصورة سطحية ومباشرة إذ لابد من إخضاع هذه الناحية إلى دراسة مستفيضة تبدأ منذ ولادة الفرد وربط ذلك مع الوضع الصناعي الحالي ومع الخطط التنموية، حيث لا فائدة من الخبرات إذا لـم توظف في محلها وهو الـمطابق إلى القول: »الرجل الـمناسب في الـمكان الـمناسب« أي أنه يجب اختيار منعكسات الخبرات على تصرفات الإنسان في مجالات متعددة وطرق مختلفة حتى نستطيع الحكم على صلاحية وضع شخص في محل معين، وهنا أريد أن أؤكد على ناحية هامة ألا وهي العمل على تصنيف الخبرات ضمن زمر معينة كماً ونوعاً بحيث تشمل كافة أفراد الـمجتمع وبالتالي نستطيع التوصل إلى معرفة حجم الخبرات الـمتوفرة ونوعها  بالنسبة لكل عمل قد تم، وهو الأمر الذي يساعد في القضاء على الهدر الحاصل أو الناجم من فتح معاهد تدريبية لخبرات متوفرة بينما نحن بحاجة إلى فتح معاهد لصقل خبرات جديدة وغير متوفرة، أي بمعنى آخر هناك علاقة وطيدة بين الـمعلوماتية للخبرات وبين سياسة التدريب الـمهني والحرفي على اختلاف الـمجالات والصعد، وهو أمر هام خاصة عندما نعمل على استعادة الخبرات الـمهاجرة للاستفادة منها في مجال تغذية خبراتنا الـمحلية، أي يجب أن نأخذ بالحسبان النوع والكم لهذه الخبرات إضافة إلى ما هو متوفر عندنا منه، وذلك لكي نتوصل إلى ما نحن بحاجة إليه من نوعية وعدد الـمعاهد الفنية التي يجب رصد الـمبالغ اللازمة لها، أي يجب أن نحد من الهدر العلـمي الذي ينجم منه عدم الاستفادة العلـمية الكاملة من الطاقات الـمادية الـمتوفرة لدينا نظراً للعلاقة الـمادية القوية بين الـمادة والعلـم في حياتنا الـمعاصرة، حيث أصبح العلـم مسخراً للاقتصاد والعكس صحيح.

والعلـم لا يصلح ما لـم يتم إصلاح كافة الحلقات الاقتصادية وضعف كل حلقة يؤثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة على ضعف أو قوة الحلقات الأخرى، هذا إذا ما اعتبرنا بأن حلقة العلـم هي الحلقة الفعالة والهامة في الحلقات الـمؤلفة لـمجمل الكتلة الاقتصادية، ولدى إصلاح الحلقة العلـمية فإنه يتوجب علينا معرفة ما الدور الذي تلعبه بالنسبة للحلقات الباقية؟ ثم ما هو تأثير الإصلاح على الحلقات الأخرى الـمخطط لها؟ وما هي نتيجة الـمقارنة بين تكلفة التعديل والنتائج الناجمة منه؟ كالحالة الـمماثلة في التشخيص الطبي عندما يقوم الطبيب بإعطاء الدواء اللازم لـمعالجة حالة مرضية معينة ما لـم يتعرف على الحالة العامة التاريخية والزمنية لصحة الـمريض آخذاً بعين الاعتبار الآثار الجانبية للدواء الـموصوف على أعضاء الجسم الأخرى، وهل هذه الآثار يمكن قبولها مقابل الفائدة المحصول عليها إلى ما هنالك من الدراسات الواجب اتباعها قبل اتخاذ قرار الـمعالجة؟ وكم نرى من اختناقات اقتصادية قد حدثت لعدم إمكانية التشخيص اللازم ووصف العلاج الـمناسب بالوقت الـملائم وكان من الـممكن بالأصل تلافي الـمرض بالابتعاد عن مسبباته، ومن أهم هذه الـمسببات بالعرف الاقتصادي صدور القرارات والتعليمات الارتجالية أو عدم توفر التوازن فيما بينها على مستوى مختلف دوائر الدولة، ولهذا فإنه يمكن اعتبار الخبرات كنز وطني لا يقل أهمية عن الكنوز الاقتصادية الأخرى إذا لـم نقل تفوقها، خاصة وأنها ذات فائدة ازدواجية، فهي من جهة كما ذكرت مفيدة جداً للاقتصاد القومي، كما أنها من جهة ثانية مفيدة لصاحبها لأنها الوسيلة التي تكاد أن تكون الوحيدة حالياً في تنمية قدراته العقلية وتحسين مستواه الـمادي والاجتماعي، كما يمكن بواسطتها رفع قيمة بعض الـمواد الأولية إلى درجة عالية نظراً لأن السلعة الـمصنوعة فيها أصبحت تضمنها إضافة إلى الخبرات العالية القيمة.

وخير مثال على ذلك هو صناعة الساعات والكومبيوتر والأجهزة الإلكترونية ذات الـمواد القليلة التكلفة والكمية، بينما أسعار بيعها مرتفعة عندما يتم إضافة الخبرة إليها، وهنالك العديد من السلع التي لا قيمة كبرى لـموادها الأولية ولكنها تحتوي على قيمة مضافة من الخبرات بصورة كبيرة. فلا عجب أن ترى مستوى دخل الفرد كبيراً في الدول التي تفتقد الى المواد الأولية أو تمتلك القليل منها، ولكنها غنية بخبرات أفرادها، ولهذا فإن الدول التي تفتقد إلى الخبرات وتمتلك الـمواد الأولية تبقى مستثمرة من قبل الدول التي يتمتع أفرادها بالخبرات بل إن شعبها لا يفتقد إلى الخبرات فقط وإنما يفتقد الى ما يسبب هذا النقص والذي يظهر من فقدانها لـمقومات الاقتصاد الحديث والتي هي بأمس الحاجة إليها لبناء حضارتها.

من هنا نستنتج بأن الاهتمام بالخبرات أصبح يمس حياة الشعوب وكيانها ووجودها وهي حالات نراها بأعيننا عندما تستغل الثروات الـمعدنية الإفريقية والثروات النفطية للدول الأخرى من قبل الدول الصناعية الكبرى، وكم ترى من مهازل تحصل في التعامل بين الشعوب عندما تلجأ الدول الـمستغلة إلى ثروات الشعوب الضعيفة عندما تقوم بإعفائها من جزء أو كل المبالغ التي أقرضتها سابقاً إليها متناسية أن في عملها هذا إنما ترد جزءاً من حق الشعوب عليها، ولهذا فإن على هذه الشعوب العمل على رفع الـمذلة عن نفسها والبدء بعملية فعلية جادة وجرأة لتوفير الإبداع عند أفرادها، متناسين بأن للخبرات قيمة مادية عالية لا تقدر بثمن أراضيها وخير دليل على ذلك حالياً هو دعوة الحكومة الألـمانية للشباب الذين يمتلكون خبرة كومبيوترية للهجرة إلى أراضيهم مقابل منحهم حوافز مادية مجزية والجنسية الألـمانية وهي التي يصعب على الرجل العادي الحصول عليها إلا في ظروف قاسية لا يستطيع تحقيقها. 

إذاً للخبرة أهمية لدى الشعوب الـمتحضرة وباعتقادي أن النتائج التي حصلت عليها هذه الشعوب من استخدامها لخبراتها والخبرات الـمستوردة هي التي جعلت تلك الدول تقدر أهمية هذه الخبرات وتعتبرها الأسلوب الوحيد الذي يمنحها الـمحافظة على قوتها الاقتصادية مما جعلها تدخل في مباراة عالمية قائمة على الخبرات كان من نتائجها تخصص كل منها في خبرات معينة لكي يحقق الاستثمار الأمثل لها بالشكل الذي يعود عليها جميعاً بالـمنفعة الاقتصادية والذي هو في نظرها قائم أولاً وأخيراً على زيادة دخل الفرد، وهو العامل الـمساعد على نمط معين من الـمعيشة الرفيعة الـمستوى مقارنة بمستوى الـمعيشة السائد في دول العالـم الثالث أو الدول التي تحت معدل النمو، ولكن تضخم الخبرات في بعض الحالات يؤدي إلى الضرر بصاحبه إذا لـم تقابله رقابة اجتماعية إنسانية، تلك هي الحالة التي أصبحت عندما تحل التكنولوجيا محل الإنسان وبما تؤدي إليه من بطالة وضعف الاستهلاك، وظهور اختناقات اقتصادية مما نجم عنه إفلاس بعض الشركات والـمصانع التي لـم تستطع الأسواق استيعاب إنتاجها الآلي الضخم، ومن هنا نستطيع القول إن تزعم فكرة تنمية الخبرات لابد من أن يرافقها مراقبة اجتماعية إنسانية، فهو من جهة مطلوب منه استعمال الخبرات وتطويرها ولكن هنالك خط أحمر يجب ألا يتجاوزه ألا وهو: الخبرات التي تستخدم لـمصلحة الإنسان وألا يكون التوسع فيها عامودياً بالشكل الذي يؤدي إلى التعمق حول محور واحد، وهو الذي يؤدي بلا شك إلى ضرر الفرد. إلا أنه لو تم استعمال الخبرات والاستفادة منها على الشكل الأفقي لنجم عنه فائدة أكبر لـمصلحة الإنسان كما هي الحالة التي نلجأ بها إلى الاهتمام بالتنوع السلعي وإلى تحسين جودتها ونوعيتها.

من هنا يتبين لنا أن متابعة الإنسان لاستخدام خبراته ساعدت كثيراً على تنميتها وتطويرها ولكن لسوء الحظ أصبح يستخدمها في ضرر الإنسان كما كان يستخدمها في منفعته، فالتعمق بالـمنفعة حوله إلى اكتشاف أشياء ضارة بغيره وقد لجأ إلى صناعتها تحقيقاً لحب الأنانية حيث أنه أصبح يريد السعادة لنفسه فقط ولو كانت على حساب سعادة الآخرين وراحتهم، فبدأ في إنتاج السلع الضارة الـمتفرعة عن هذا الإنتاج الـمقيد كالحالة التي بدأ معها مثلاً إنتاج الألواح الزجاجية الواقية من الرصاص بعد أن كان إنتاجه قائماً على إنتاج الزجاج العادي الـمفيد لصحة الإنسان والذي بدأ يستبدل رويداً رويداً بإنتاج مواد بلاستيكية لرخص ثمنها وبهاءِ منظرها. إذاً استعمال الخبرات مفيد جداً للخروج من أزمات الركود الاقتصادي أو الكساد الناجم من عدم رغبة الـمستهلك بالاستعمال الـمستمر لنوع وجودة واحدة لسلعة معينة خلال فترة طويلة من الزمن، أو دخول بضائع بصورة غير نظامية إلى أسواقنا ذات جودة متميزة الأمر الذي يستدعي من الخبرات التحرك السريع لإيجاد سلع بديلة سواء باستخدام الإمكانيات نفسها أم بتعديلها مع عدم التخلي عن الأسواق التي لازالت تستخدم السلع الـمنتجة حالياً، أو العمل على خفض سعر الـمبيع أو إيجاد تسهيلات في طرق البيع. 

لذا لابد للخبرات أن تجد الحل الـمناسب تجنباً لإفلاس الـمعامل الذي يؤدي إلى خفض الرواتب وبالتالي خفض مستوى الـمعيشة هذا إذا لـم تدفع الحالة الـمادية لصاحب العمل بتسريح عماله. إذاً الخبرات هي الدواء الواجب استخدامه في علاج كافة الأمراض الاجتماعية والصحية والاقتصادية، وهو عامل ذاتي بقدر ما هو عامل جماعي، فالعامل الفردي الذاتي هو التطلع لتحسين الوضع الاقتصادي حيث من الـمعروف: »أن الحاجة هي أم الاختراع والاكتشاف« وهو في كثير من الأحيان  ينتج فجأة، وهو ما سمعناه من خلال قراءة تاريخ الباحثين والعلـماء الـمكتشفين وقد قيل منذ القديم »في الحركة بركة«، أي أن الإنسان الذي يسعى ويحاول تحسين وضعه الاقتصادي لابد من أن يجد الوسيلة التي تقوده إلى ذلك، ولاشك فإنه يبقى أفضل بكثير من الإنسان الذي يعتمد بهذه الـمحاولة على الآخرون فيعمد عن طريق التطفل لاستخدام الـمكاسب التي حصل عليها الآخرون لـمصلحته، فهل يمكن اعتبار هذا الشخص في عداد الـمكتشفين؟

وبالتالي نرى أن التسابق الحضاري ما بين الأمم كان الدافع لتحقيق الـمزيد من الاكتشافات أي الحصول على مزيد من الخبرات، وكان من نتائج هذا السباق التطور الحضاري السريع الذي لاحظناه خلال الفترة التي تلي الحرب العالـمية الثانية حتى الآن، حيث ظهر كثير من الاكتشافات التي يفوق عددها وأنواعها عدداً من مئات السنين الـماضية، ولكن علينا ألا نربط اكتشاف الخبرات عند الحاجة وإنما يجب أن نعيش في جو مفعم بالخبرات فيما إذا آمنا بالتوليد الذاتي للخبرات والـمعارف حتى ولو اضطررنا إلى الاستفادة من خبرات وتجارب الآخرين قدر الإمكان ودمجها مع خبراتنا. وأن تستثمر الحصيلة تبعاً للإمكانيات الاقتصادية الـمتاحة بدءاً من الصناعات التي تحتوي على أكبر قدر من الـمواد الأولية الـمحلية كالصناعات السياحية والزراعية والصناعية الـمعتمدة على الثروات الدفينة كالبتروكيميائية. والعيب كل العيب ألا يعترف الإنسان بضعف تملكه للخبرات اللازمة لنهوض اقتصاده وأن نلجأ إلى سد النقص منها عن طريق الاستيراد، خاصة عندما يتم اكتشاف موارد اقتصادية جديدة، والتي تتطلب استيراد الخبرات لتلبية حاجاتها الاستثمارية وهو ما نلاحظه في الدول التي تمنح ميزات للـمهاجرين من أصحاب الخبرات التي يحتاجون إليها في تنمية اقتصادهم، أي أن اكتشاف الخبرات وتنميتها وكيفية الاستفادة منها هو علـم قائم بذاته. 

دور الـمعاهد العلـمية بالكشف عن الخبرات وتنميتها 

لقد قلت سابقاً إن للأم دوراً كبيراً في الكشف عن الـمؤهلات الـمختلفة لوليدها، وطبعاً فإن هذا الكشف لا يمكن أن يكون سليماً وصحيحاً ما لـم يكن الكاشف على مستوى من الإدراك والـمعرفة والفهم الصحيح ويمكن مقارنة ذلك بالكاشف الـمخبري الذي يستعمل الكشف عن مكونات الـمحلول، وبالتالي فإننا لا نتمكن من معرفة وجود الـمادة الـمطلوبة في الـمحلول، ما لم نكن نستخدم الـمادة الكاشفة الصحيحة له أي أن أهمية الكاشف من أهمية الـمستكشف، ولكن باعتبار أن هنالك ضعفاً في ثقافة الـمرأة في مجمل الوطن العربي، فلابد إذاً من تعليم الـمرأة وتثقيفها  في مجال الكشف عن الخبرات باعتبارها تتعايش فترة طويلة مع الطفل والشباب بل حتى يتأهل الشاب وينتقل إلى منزله الخاص، وهي الفترة التي تمكن الأمم من أن تحصل فيها على معرفة نوعية الخبرات وكيفية الاستفادة منها وهي معلومات يمكن أن تقدم إلى مركز أبحاث الخبرات أي أن هناك تعاوناً مستمراً ودائماً بين الجهات العلـمية والجهات العملية، كل منهما يدعم الآخر ويكمله فالعلم جزء من العمل وبالعكس لأن النظرية العلمية لا يمكن أن تأخذ مكانتها العلـمية ما لـم يتم التأكد من أنها صالحة للتطبيق العملي الخادم لـمصالح الإنسان، وطبعاً فإن هذا حكماً يعتبر عاملاً أساسياً لتحديد نوع الخبرات الـمكتشفة لدى الإنسان وداعمةً لـمصلحته تكون من النوع الجيد والعكس، فإنه يتم إهمال الخبرات الضارة أي أن معيار قبول أو رفض الخبرات هو صلاحيتها للإنسان. 

إذاً العلـم بالنسبة للـمرأة هو لاكتشاف الخبرات والـمعارف الذاتية لدى الوليد، ولا يقتصر الأمر إلى هذا الحد بل يجب أن يتسع ليشمل التخفيف من الخبرات السيئة أو الضارة وتشجيع وتنمية الخبرات الصالحة أو الـمفيدة، وطبعاً فإن الطريقة الواجب اتباعها لإلغاء الخبرات السيئة تكمن في الـمزيد من إدخال الخبرات الجيدة لا عن طريق القهر والضغط اللذين ثبت فشلهما في التربية بل عن طريق ضخ الخبرات الحسنة في عقل الطفل، وبالتالي فإنه حكماً تنخفض الخبرات السيئة لديه إلى أن تصبح كمية الخبرات الضعيفة أقل ما يمكن لديه، وبالتالي فإن النفس الإنسانية تلفظ حتماً هذه الخبرات الضارة بعد أن أصبحت ضعيفة أمام قوة الخبرات الصحيحة أو الصالحة، وإذا ما اعتبرنا بأنه من الواجب تعليم الـمرأة لتلعب دوراً كبيراً في الكشف عن الخبرات لدى الوليد والطفل والشباب، فإننا نرى أيضاً بوجوب إعداد الهيئة التدريسية إعداداً لا يقل أهمية عن إعدادها، فهما مكملان لبعضهما حيث يمكن اكتشاف الخبرات لدى كل طالب عن طريق الهوايات التي يمارسها وذلك للعلاقة الـمتينة والقوية بين الهوايات والخبرات الـمخزنة في عقل الإنسان، حكمها في ذلك حكم أية معلومات، لأن الخبرات تشمل كل ما يدخل إلى عقل الإنسان، وهي عبارة عن معلومات وتفاعل هذه الـمعلومات هو ما يمكن أن ينتج عنه خبرة أو خبرات، فمثلاً يتعلـم الإنسان من غيره أن الطريق الذي يسلكه في حياته قد سبب له مشاكل ولذلك فهو أكثر حيطة لنفسه لسلوك طريق آخر، ولكن الصعوبات التي تعرض لها قد تكون مغايرة كلياً أو جزئياً مقارنة لـما تعرض له من غيره، إذاً فقد تكونت لهذا الشخص الخبرة فما الطريق الذي يمكن أن يسلكه لتفادي هذه الصعوبات؟ وهنا تبرز الـمحاكمة العقلية في تكوين الخبرات فقد قيل منذ القديم: »من جرب الـمجرب كان عقله مخرب« و»العاقل من اتعظ بغيره« أي أنه ليس كل عقل يمتلك إمكانية ترجمة الـمعلومات إلى خبرات، وبالتالي فإن الحكم الصادر بهذا العقل أنه غير سليم باعتبار أن }العقل السليم في الجسم السليم{ وعليه فإن عدم سلامة العقل قد يؤدي بصاحبه إلى الهلاك لأن القسم الأكبر من الخبرات الـمختزنة يعود إلى العلـم الـمكتسب أثناء فترات الدراسة الـمختلفة، ولهذا فإنه يجب أن تراعي الـمناهج التعليمية هذه الناحية بدقة، وأن تبتعد عن كونها نظرية فقط لأن الخبرات الحقيقية تتكون من نتائج التجارب أي من الإكثار من التطبيق العملي للـمعلومات النظرية لكي يتم التأكد من صحتها أو خطئها، ومن ثم يتم اتباعها أو تجنبها ومن ثم نضع كل ذلك بعين الاعتبار كي نرشد الخبرات وننميها عند طلاب الـمدارس بمنح جوائز مادية ونقدية إلى الـمبدعين، أي إلى الخبرات الجيدة.

وهنا لابد أن نقول بوجوب الإعداد العلـمي للكوادر العاملة في مختلف الهيئات والـمؤسسات الـمتعاملة مع الشباب في مجال الكشف عن الخبرات وكيفية التعامل معها، خاصة وأن هذه الخبرات الناجحة تعتبر جزءاً لا يتجزأ من العقول الـمبدعة، فالـمعاهد العلـمية والثقافية والنوادي على اختلاف أهدافها وأنواعها يجب أن تتعاون وتتكاتف وتتضامن بالتعاون مع مركز أبحاث الخبرات بتزويده بالخبرات الخاصة لكل شاب، وربط مركز الخبرات هذا بمركز أبحاث العمالة، وبالتالي فإن الـمجتمع بأسره، أو على الأقل، الـمثقفين فيه يساهمون مساهمة فعالة في حل مشكلة البطالة بنوعيها الـمقنع والعادي، كما يمكن الحصول على بنك معلومات وهو ما يطلق عليه باللغة الأجنبية DATA BANK يؤمن لنا إحصائية حول الخبرات الـمستخدمة حالياً والـمستهلكة (بالنسبة للـمتقاعدين) والجديدة (لغير موطنه) أو التي يمكن الاستفادة منها (لصالح الـمتقاعدين + غير الـمستخدم بشكل جيد)، وهي التي تساعد على سد العمالة الحقيقية الناقصة كما تلبي حاجات الصناعات الجديدة أو العمالة الـمطلوبة للتصدير، كما أن اكتشاف الخبرات يساعد بحد ذاته على تأمين أو إيجاد صناعات جديدة قائمة على الخبرات، وخاصة الخبرات النادرة الـمساعدة على تنمية الـموارد الاقتصادية لأنها لا تعتمد على النفقات العالية في سبيل تأمين تعديل وظيفة سلعة أو إصلاحها أو إيجاد سلعة جديدة أو في تحسين أداء أي عمل تسويقي.

من هنا نرى أنه على الهيئات الصناعية والتجارية أن تتساعد وتتعاون مع الهيئات الأخرى الـمسؤولة عن ذلك باعتبارها هي الـمسؤولة بالدرجة الأولى عن نشاط شريحة واسعة من الـمجتمع، خاصة في مجال تنمية العمل الفردي، وهو العامل الذي يساعد على التخفيف من العبء الحالي لـمختلف أنواع البطالة، والذي تنوء به مختلف القطاعات الاقتصادية، إضافة إلى أنه أيضاً يساعد كثيراً على رفع الرواتب وربطها بالخبرات لدى هذه القطاعات استناداً إلى سياسة الاعتماد على الكيفية بدلاً من الكمية عند التعيين، حيث الكثرة العددية تعتبر من العناصر الضارة على عنصر الجودة، خاصة عندما لا يكون هناك تجانس في الخبرات الـمستخدمة في عمل واحد مع تأمين الـمساواة  بين طرفي الـمعادلة: الخبرات والـمادة وهي الـمعادلة التي تحقق الاستخدام الأمثل لحجم الخبرات مقابل التعويض الـمادي الـمناسب له، وهذه الأخيرة مرتبطة بالطموحات والغايات والأماني، ولكن السؤال هنا: هل توفر الخبرات الكمية المستخدمة في عمل معين نتيجة  الواجب أم الاهتمام به؟ أي يجب علينا الكشف عن نوع الخبرات، وعن كميتها قبل تكليف أي شخص بعمل ما حتى لا يكون هنالك هدر في استخدام الخبرات، وطبعاً فإن كميتها مرهونة بالإرادة الـمرتبطة بالـمادة، أي للخبرة مادة زيادة ونقصان في كثير من الأحيان. ولهذا فإن العامل الذي يسعى للحصول على مستوى معيشة أعلى هو أكثر خبرة من غيره ويعمل على استخدام مقدار خبراته وتنميتها في سبيل إيجاد عمل جيد وخلال فترة قصيرة، ومن هنا ولهذا السبب الهام  نلاحظ أجرة العامل الألـماني تفوق العامل لدى الدول النامية.

5ـ الخبرات والعالـم 

بما أن العالـم أصبح الآن يقرر مصير شعوبه عن طريق محاولة إلغاء الحدود الجمركية بين بلدانه، فإنه لابد من حدوث صراع  بين الخبرات. ومما لا شك فيه بأن الخبرات الـمتقدمة تبقى هي الـمسيطرة على الخبرات الـمتأخرة، والسؤال هنا: كيف يمكن تقوية خبراتنا حتى لا تخضع لاستعمار الخبرات القوية؟ وخير ما نبدأ به هو الاستفادة من خبرة الآباء والأجداد بداية ثم دراسة مدى فعالية الخبرات الحالية ومدى مطابقتها للخبرات العاملة العالـمية، ومن ثم اللجوء إلى الخبرات العالـمية لكي نستفيد منها. ومن هذه العوامل الثلاث تتشكل لدينا نقطة بداية الانطلاق نحو تحسين وتطوير خبراتنا مستخدمين في ذلك تبادل الخبرات  بين مختلف الـمنظمات الشعبية في بلادنا والبلاد الأخرى، لأن التمازج  بين الخبرات يساعد على إلغاء أو تعديل بعضها أو تطوير بعضها الآخر، فمثلاً عندما نرسل شباباً من بلدنا ليقضوا بعض الوقت مع شباب البلد الآخر فإن هذا العمل يعتبر بمثابة توسع وتفتح لآفاق شبابنا نتيجة اطلاعهم على نمط معيشة وحضارة الآخرين، ومن ثم يحدث التفاعل فيما بينهم وبين ما يكتنزون في عقولهم من خبرات، كما أنهم يمكن أن يزودوا عقولهم بخبرات جديدة،  لا بل إنهم يحاولون مجاراة شباب الدول الصناعية الكبرى في الأمور الحضارية الحديثة التي يزاولونها، وبالتالي فإن مداركهم تتوسع لتستوعب ما هو جديد وليعطوا ما لديهم إلى الآخرين، وينجم من تبادل هذه الخبرات خبرات جديدة تساعد الـمعطي والآخذ على أن يطور حياته.

ولكن الأمر الذي يجب ألا ننساه هو عدم وجود مخلوق على قيد الحياة معدوم من الخبرة أو الخبرات، وإنما تختلف نوعاً وكماً من شخص إلى آخر، ولهذا فإن الدعاية لتبادل الخبرات هو أهم من الدعاية لتطبيق العولـمة الحديثة، نظراً لأن إعطاء الخبرات القوية إلى الخبرات الضعيفة يساعد على شق طريق الحياة والقيام بأعمال تنعكس بصورة مباشرة بالفائدة على أصحاب الخبرات القوية، وهو ما يخالف اعتقاد الكثير من أصحاب الثروات والصناعات بأن إعطاء الخبرات للآخرين يشكل ضرراً عليهم، متناسين بان الكساد العالـمي الناجم من التناقص في حجم القوى الشرائية مرده إلى احتكار الدول الصناعية الكبرى لخبراتها ومعارفها التقنية ولقوقعتها حول مراكزها العلـمية واستمرارها بالتعامل مع الدول ذات الخبرات والقدرات العلـمية الضعيفة على أساس تطبيق سياسة الاستجداء، أي أن نقوم بمنحها القروض والـمساعدات إلى الدول النامية والتي سبق لها وأن جمعتها من حصيلة الأرباح الناجمة من تعاملها التجاري معها، ومن ثم تظهر حسن النية والـمحبة والـمجاملة في هذا التعامل عن طريق إعادة جدولة استحقاقات القروض أو الديون أو حتى إعفاء قسم منها من السداد، وطبعاً فإن صفة ممارسة التعالي الـمادي هذه يتبعها، عادة، شيء من الـمطالب السياسية التي يزاولها الـمقرض على الـمقترض، والتي تهدف في كثير من الأحيان إلى زيادة في تحقيق الأرباح عن هذا الطريق للـمقرض، والذي يعادل أضعافاً مضاعفة للـمبلغ الـمتنازل عنه لصالح الـمقترض، وهو الأمر الذي يجب أن يثير وعي واهتمام الشعوب ذات الخبرات الضعيفة بأن عليها أن تحصل على خبرات الآخرين بأية طريقة كما في الصين الشعبية حيث قال لي أحد الاقتصاديين الصينيين: إن أصحاب الـمصانع والعارضين لآلات النسيج الحديثة كانوا يجللون آلاتهم عندما يتوقعون دخول أو زيارة وفد صناعي أو فني صيني لأجنحتهم أو لصالات عرضهم خوفاً من سرقة التكنولوجيا التي توصلوا إليها، ولكن على الرغم من التحفظات الـمبذولة من قبل أصحاب الخبرة فإن الصين أصبحت دولة متقدمة صناعياً سواء في صناعة آلات النسيج أم غيرها نظراً للتكلفة الـمنخفضة والجودة الـمناسبة التي تتمتع بها منتجاتها،

ولنأخذ حركة التطور الصناعية الصينية كمثال جيد على حركة الإصلاح الاقتصادي التي نرغب  في تطبيقها، أي نستفيد من خبرات الآخرين. وليعلـم الجميع بأن مسؤولية التباطؤ الحضاري لا تقع على الدولة وحدها، وإنما هي مسؤولية الـمجتمع بأسره حيث الدولة تبقى عاجزة عن الوقوف ضد هذا التباطؤ إذا لـم يتعاون معها الـمجتمع في تحسين خبراته العلـمية والعملية وأن يبحث كل فرد عن عمل خاص به بعيداً عن القطاع العام، وأن يكف عن التسكع على أبواب الـمسؤولون مترجياً متوسلاً للوظيفة فيزيد من الطين بلة. ولكن وبعد إلحاح يمكن أن يترفق هؤلاء الـمسؤولون بحالته ويتم تعيينه بالراتب الـمحدد بالنسبة للورقة العلـمية التي يحملها وليس بالنسبة لخبراته ومقدار النفع الذي يمكن أن يقدمه للـمجتمع. إذاً تبادل الخبرات واجب وطني وهو يتجلى بأسمى معانيه عندما يبتعد الإنسان عن الأنانية، فالطالب الـمجتهد يمكن أن يعلـم الطالب الـمتأخر عندما يعتقد بأن حصوله على علامات جيدة اليوم قد لا تحميه إلى الأبد، بل لا بد من أن يخضع في ظرف من الظروف إلى الحصول على علامات ضعيفة نتيجة لافتقاده إلى خبرات معينة حيث أن الإنسان الـمعاصر مهما بلغ درجة من العلـم فإنه يظل  بحاجة إلى التعلـم وتحريك خبراته وتوجيهها نحو الهدف الـمنشود، وهنا أريد أن أؤكد على أن تبادل الخبرات بين الشعوب والأمم يشجع على تقارب هذه الأمم فيما بينها لتقليل فارق الـمعرفة، وهو ما يجعل نظرة كل شعب إلى الآخر نظرة مساواة نتيجة لتساويهما في الـمعرفة أو الخبرة لأن الخبرة هي الأداة التي تفرض نفسها على العالـم، وتجعل الآخرين الذين هم بحاجة إلى خبراتنا يحترمون مواقعنا ومقدساتنا ومعتقداتنا وأسلوب الحياة لدى مجتمعاتنا.

من هنا نلاحظ أن أفضل ما يجعل العلاقات الدولية متوازنة هو تمازج الخبرات فيما بينها وعلى العالـم إنشاء مراكز علـمية تهتم بالكشف عن الخبرات الـمتواجدة في مختلف أنحاء العالـم ثم تعمد إلى تنميتها، أي أن تقوم الدول باعتماد وسيلة جديدة للاستثمار ألا وهي: استثمار العقول كدعم لاستثمار الـمادة،وقد يحتل استثمار العقول الـمرتبة الأولى  بين الاستثمارات الأخرى، خاصة في البلاد التي تفتقر إلى الثروات الطبيعية، وبالتالي فإنها يمكن أن تعتمد على تنمية وتطوير استخدام التقنية الحديثة فيها، وأنا أوافق بأن انشغال بعض الشعوب يكمن في التعرف على التقنية العالية واستخدامها إضافة لتقنيتهم، لأن التعامل على الـمستوى العالـمي للخبرات يوحد صفوف الشعوب فيما بينها من جهة، ويجعلها أكثر تفاهماً مع الـمجتمع الدولي. من هنا نجد بأن الخبرات التي يكتشفها الفرد في نفسه ويعمل على تنميتها تجعل من نفسه فرداً حضارياً مفيداً لنفسه وللـمجتمع، وعلى العالـم والـمنظمات الدولية مساعدة الشعوب للكشف عن خبراتها والعمل على تنميتها، وهو أفضل بكثير من مساعداتها الـمادية التي تقدمها جاهزة لهذه الشعوب، وكم كان من الأفضل أن تقدم الـمساعدات على شكل مواد أولية أو نصف مصنعة وترك مجال تكملة التصنيع للشعوب التي هي بحاجة للـمساعدات لكي تأخذ دورها في التصنيع العالـمي، ومن ثم استخدام خبراتها عن طريق الـمساهمة في الخبرات العالـمية مما يجعل الفارق كبيراً بين الـمساعدات التي هدفها الإذلال وظاهرها الـمساعدة، وبين الـمساعدة الصادرة من النية الصافية في تدريب الشعوب التي تحتاج إلى المساعدة والتي يمكن أن تنشئ الصناعة الخاصة بها إضافة إلى التعاون مع الآخرين عن طريق التصنيع الـمشترك.

وبالتالي فإنه يساعد حقاً على إخراج الدول الـمحتاجة من ضائقتها الـمادية وإلى القيام بتأهيل شعبها للعمل في مجال جهده وخبراته الشخصية، أي أن بلده أصبح يمارس الحياة الكريمة، وهو الأمر الذي يتوجب على الدول الصناعية الكبرى بأن تغير معاملتها مع الدول الـمتأخرة حضارياً، لا بمعاملتها معاملة السيد والـمسود بل بمد يد العون لها لتستغل خبراتها وقدراتها، وبالتالي فإن السلام يسود في العلاقات ما بين الدول أي ما بين الشعوب، ولا نشاهد الاعتراضات والـمظاهرات على مبدأ العولـمة بسبب أنه لـم يتضمن بصراحة تحقيق الـمساواة الـمطلوبة ما بين الشعوب، فالعولـمة شيء جميل فيما لو تم توزيع الـمنافع بين الشعوب لا أن يستغل القوي الضعيف، حيث لا يعقل بأن يعادي الضعيف القوي فيما إذا عمد  القوي إعادة تقييمه لـمبادئ العولـمة بجعلها تهتم بمصالح الشعوب كافة، لا أن تهدف إلى ابتلاع حقوق الشعوب بسلبهم مقدراتهم الاقتصادية واستعمالهم الـمستهلكين، لـما تنتج خبراتهم من وسائل ومعدات، لأن الشعوب لـم تثر ضد العولـمة لأنها ترغب بالتعاون الدولي الـمنصف ولكنها ثارت لتدافع عن نفسها ضد ابتلاع حقوقها الـمشروعة التي تمكنها من إصلاح أوضاعها الاقتصادية. 

ولهذا فإنه يجب تعديل مبادئ العولـمة وألا تكون  مفروضة من قبل  أصحاب الخبرات العالية على أصحاب الخبرات الضعيفة، وبالتالي فإن العولـمة الـمفروضة هي عولـمة مؤقتة لأنها لا تستمد قوتها من مصالح الشعوب، ولهذا فإنه على الدول ذات الخبرات الواسعة أن تشارك الدول ذات الخبرات القليلة أو الضعيفة في تحديد مفهوم العولـمة حتى يشعر الشعب ذو الخبرة الضعيفة بأنه يتعايش مع أخ له من شعب آخر يريد الخير له كله عن طريق التنازل عن خبراته إليه، فقضية توزيع الخبرات هي قضية إنسانية قبل أن تكون قضية تحقيق منافع، ولكن على أصحاب الخبرات أن يدركوا أيضاً بأنهم سوف يحصدون فوائد جمة نتيجة احتكارهم لخبراتهم، ولكن على الـمدى البعيد لأن محاولة نقل الخبرات تختلف اختلافاً كبيراً عن النتيجة الآتية التي نحصل عليها من جراء عملية جراحية لنقل عضو من جسم إلى آخر، فالخبرة لا تكتسب بين يوم وليلة وإنما هي نتيجة تفاعل كثير من الأعمال والتجارب وتحصيل العلوم على اختلاف أشكالها وأنواعها إضافة إلى الجو الذي يساعد على تنميتها وتطويرها، الأمر الذي يجعل نقل الخبرات إلى دول متخلفة حضارياً أمراً شبه مستحيل في البداية، ولكن على أصحاب هذه الخبرات التحلي بالصبر والحكمة والـموعظة الحسنة انطلاقاً من أن الإنسان هو أخ للإنسان على وجه هذه البسيطة، وأن الـمشاكل العالـمية هي في الواقع نتيجة للتفاوت الكبير في الخبرات وأن القضاء على هذا التفاوت هو الذي يؤمن السلام العالـمي.

كيف يمكن الكشف عن الخبرات وتفعيلها؟

لقد قلنا إن لكل إنسان ميولاً ورغبات وطموحات وهي تولد بولادته، ولعل معظمها يعود إلى صفات وراثية. ولكن الأمر الذي يجب أن نسأله: هل هذه الرغبات والـميول والطموحات أشياء فطرية يزاولها الإنسان دون شعوره بها أم أنها أفعال انعكاسية تسير الفرد نحو العمل الـمطلوب؟  تشير الأبحاث تشير إلى أن الإنسان العادي السليم يستمتع ويشعر بالراحة النفسية والطمأنينة نتيجة مزاولته لبعض الأعمال، كما أنه يشعر بالتعب والاضطراب النفسي عند مزاولته لعمل آخر، كما أن بعض الناس ينجذبون لبعض الأعمال ويفضلونها على أعمال أخرى، وتفسير ذلك: أن الأعمال الأولى تتفق مع ميول الإنسان الذي يزاولها ورغباته، بينما الأعمال الثانية هي على العكس من ذلك تماماً. ونضيف هنا ناحية ثانية هامة ألا وهي: أن يسعى الإنسان إلى اكتشاف مواهبه قبل أن يكتشفها غيره، ويقوم برعايتها وتنميتها لأنها تشكل مصدر خير وسعادة له باعتبار أن عصرنا الحاضر هو عصر مادي ينمو على أساس الخبرات والمواهب لاكتشاف خبراتهم من خلال إملائهم للبطاقات التي تضم خبرات ورغبات مختلفة منهم من يفضل الرياضيات والآخر الهندسة وغيره الطب وهكذا.

لكن السؤال الذي يظهر للعيان الآن هل يترك الـمجتمع للإنسان بأن يكتشف مواهبه لوحده؟ حتى ولو كان الـمكتشف لمواهبه لا يستطيع استغلالها مادياً ومعنوياً كما قلنا. وفي هذه الحالة فإنه لزاماً على الـمجتمع أن يتدخل في حالتين، الأولى: هي عندما لا يستطيع الإنسان استغلال مواهبه ذاتياً لعدم استطاعته كشفها أو لتجاهله إياها رغم معرفته بها أو أنه يستغل مواهبه في الطريق غير الصحيح، ففي هذه الحالة يجب على الـمجتمع أن يصوب الـمحاولات الخاطئة لهذا الشخص الـمريض ويجعله يتحسس مواهبه كتحسسه لـمشاعره مع تجسيم النتائج السيئة الناجمة من الابتعاد عن الاستغلال للـمواهب، كحدوث الاضطراب النفسي وسوء العلاقة مع الآخرين بالنسبة لهذا الـمبتعد، وعلينا كإنسانيين لا كأنانيين بأن نذكر هذا الشخص بالأفكار والآراء الجيدة التي يتمتع بها، وأن استغلالها سوف يعود عليه وعلى الـمجتمع بالفائدة الـمادية والـمعنوية لأنها تشكل الانطلاقة نحو مزيد من الخبرات الـمفيدة على حساب الخبرات الفاسدة. وطبعاً فإن عمل الإنسان يقيم بمقدار حصوله أو بامتلاكه للخبرات الـمفيدة ومن هنا تظهر لنا آلية ارتباط العمالة بالخبرات وبالتالي فإن معالجة الشخص الـمريض للفقدان الـمؤقت للخبرات يعني إعادة هذا الشخص إلى خُطا الـمبدعين والـمفكرين سواء للفرد أم للـمجتمع، فقد يكون مرده إلى أسباب مرضية جسمانية أو عوامل نفسية أو سوء الحالة الاقتصادية التي تجعل من الفرد آلة تعمل ليلاً نهاراً لتأمين لقمة عيشها، هذا ويمكن تصوير العلاقة ما بين: 

الكشف عن الـمواهب ( العمالة ( توافق العمالة مع الـمواهب ( الجودة والكمية الـمناسبين في الإنتاج ( تحسين مستوى الـمعيشة للعامل. 

ومن هنا تبدو أهمية الـمجتمع بالكشف عن الكنز البشري ألا وهي: الـمواهب في حالة بقائها مدفونة في نفوس أصحابها، وهي ثروة في واقع الأمر لا تقل عن الثروات الطبيعية الأخرى لأننا بها نستطيع تأمين الاستخدام الأمثل لكافة الثروات الطبيعية باعتبار أن كل ما يوجد على سطح الأرض هو طبيعي، أي يخرج من الأرض ويعود إليها ضمن تفاعل كوني مستمر، ولا معنى للحياة ولا  وجود لها بدون هذا التفاعل. فالـمواهب هي ميزات زرعها الخالق سبحانه وتعالى في أدمغة مخلوقاته، كما أن الطبيعة أيضاً أوجدها الخالق عز وجل منذ بدء الخليقة آدم وحواء، وتفاعل الـمواهب مع الطبيعة تفاعل ضارٌ جيداً يؤتي ثماره الجيد، وهنا أقصد التفاعل الجيدة باعتبار هنالك تفاعلاً ضاراً كتلك الحالة عندما يستخدم الإنسان الـمواد الكيميائية الـمستخرجة من الطبيعة، للقضاء على أخيه الإنسان وهو أيضاً من الطبيعة، أو عندما يستخدم الـمواد الـمستخرجة من الطبيعة للقضاء على الطبيعة نفسها كالـمعامل الـمنتجة للـمواد الاستهلاكية الضارة بالإنسان أو التي تعمل على تخريب البيئة ببث سمومها فيها.

لهذا فإن على الـمجتمع الإنساني العمل جاهداً على إجراء مسح شامل للطبيعة لتحضير ما فيها من قدرات ومواهب ومصادر مختلفة للثروات بحيث يعمل جاهداً لاستخدام كل ما خلقه الله سبحانه وتعالى لـمصلحة الإنسان جميعاً، لأن الإنسان هو خليفة الله على أرضه وهو من الطبيعة حيث خلق من تراب كما ورد في القرآن الكريم ويعاد إليه، فالأفضل أن يستخدم مواهبه لاستغلال الطبيعة لـمصلحة الإنسان إذا ما أريد للعولـمة أن تنجح. كما أنه يجب على الـمجتمع الدولي العمل على تشجيع نمو الـمواهب الجيدة لأنها ضمناً تحل محل الـمواهب الفاسدة، كذلك توزيع الـمواهب أو الاهتمام بها على الـمستوى العالـمي هو بحد ذاته توزيع للقدرات الاقتصادية على أساس الجهد والـموهبة الـمقدمين من كل شعب، لأن احترام الـموهبة هو بمثابة احترام للرأي وبالتالي فإن التقييم الـمناسب للـموهبة هو بمثابة تقدير للإنسان الذي يحملها. من هنا نرى أن الـمؤسسات والجامعات العلـمية العالـمية أصبحت تقدر الإبداع العلـمي والفكري بمنح أصحابها جوائز عينية ونقدية مناسبة للجهد الـمبذول من أجلها، كجائزة نوبل للسلام والتي تمنح لأفضل إنتاج فكري وعلـمي وعملي يخدم البشرية، لأنها تؤمن بأن أي ابتكار علـمي سوف يخدم الإنسان حيث أن العمل هو الـمساعد للعلـم والعكس صحيح، فهي سلسلة، حلقاتها متصلة مع بعضها بعض فلا علـم بدون عمل ولا عمل ناجح بدون علـم، وطبعاً، كل منهما مرتبط بالـمواهب التي يتمتع بها كل إنسان. ولو لـم يكن الأمر كذلك لعاش بعض الناس كطفيليين على حساب إبداع الآخرين، مقرين بأن للإبداع دوائر تبدأ بالفرد وتنتهي بالـمجتمع، ومن الطبيعي أن يبدأ الإبداع من الفرد وينتشر حتى يشمل الـمجتمع، كالحالة التي يراها عندما يلقي حجرة في بركة ماء وكلـما كانت الدائرة الأولى أقوى كلـما كان عدد الدوائر الـمنتشرة حولها أكثر وأقوى، مثل أن تحدث عملية التلاشي ولهذا فإنه على الـمواطن أن يجعل همه الأول تأدية عمل نافعً له وللوطن، الأمر الذي ينمي الإبداع الجماعي والذي نحن بحاجة إليه لعملية الإصلاح الاقتصادي، ولكن على الـمؤسسات والإدارة التنفيذية أن تؤمن الـمناخ الـمناسب لهذه الإبداعات الفردية وألا تكون السبب الرئيسي للقضاء عليها أو لاضمحلالها، وأنا واثق جداً  من أن الـمصلحة الذاتية لكل فرد سوف تكون هي الأساس في انطلاق إبداعاته حيث قيل منذ القديم: »الحاجة أم الاختراع« ولكن كثيراً ما تهاجر الإبداعات إلى الخارج إذا لـم تلاقِ الـمناخ الـمناسب لها في موطنها، مشكلة بذلك خسارة فادحة للوطن الذي يستفيد من الإبداعات الفكرية الإفرادية لتطوير الاقتصاد وتنميته.

استغلال الـمواهب في الـمعالجات الاقتصادية 

إن من العوامل الـمساعدة على إيجاد الحلول للـمشاكل الاقتصادية هو إعادة توزيع استخدام الثروات على اختلاف أشكالها وأنواعها بين الاستهلاك الـمحلي وبين عمليات التصدير والاستيراد، فمثلاً إذا كانت بلادنا تتمتع بإنتاج وفير وجيد من القطن الخام »مجتمعنا غير مقتنع بهذه الصفة الاقتصادية الهامة لأنه لا يقطف ثمارها ولا تعود عليه بالدخل الذي يطمح إليه رغم الصفة التي ننعت بها بأننا دولة قطنية«، بينما في الوقت نفسه نرى أن البضائع أو الـمنتجات القطنية ذات الجودة العالية والرخيصة الثمن تزاحمنا في الأسواق العالـمية لا بل في بعض الأحيان تغزو أسواقنا نحن أصحاب هذا اللقب. إذاً ما هو العلاج ونحن على هذه الحالة منذ أمد بعيد لهذه الـمشكلة الـمرضية في اقتصادنا؟ أو ليس من الأفضل أن نطرحها على أي مؤسسة تجارية تسويقية محلية أو أجنبية أو أي شخص خبير محلي يستطيع عن طريق مواهبه التسويقية والتجارية إيجاد الحلول الـمساعدة، وأن نعلن مكافأة مادية جيدة لأفضل حل قابل للتطبيق والذي يكون أحدها حصر التعامل معه في تصدير المنتجات القطنية إلى الخارج وأن يعلن عن مسابقة إبداعية فكرية قابلة للتطبيق الناجح، على أن يمنح الفائز الأول والثاني والثالث الجوائز الـمناسبة وهذا يعني مشاركة شعبية في حل الـمشاكل الاقتصادية، والقاعدة الشعبية في هذا الـمجال أكثر صواباً مما تتخذه السلطتان التشريعية والتنفيذية معاً.

وهنا أريد أن أؤكد على الفائدة التي يمكن الحصول عليها من تطبيق هذه الطريقة ألا وهي: عدم ترك حجة لعامة الناس يعترضون من خلالها على الإجراءات الإصلاحية الـمتبعة أو لعدم القيام بأية عمليات إصلاحية، وبالتالي تأمين السلطتين التشريعية والتنفيذية بالحصول على الـمبرر الكافي لصحة إجراءاتها الاقتصادية عندما يأتي الإجماع الجماهيري الإبداعي لـمصلحتها نوعاً ما، مما يساعد الحكومة على الـمضي في خططها الإصلاحية بصورة أفضل بسبب التأييد الشعبي الذي تحصل عليه من جراء استخدام أسلوب الإعلان عن إبداع فكري لإصلاح مشكلة اقتصادية، وما يمكن أن يقال عن معالجة مشكلة تسويق الـمنتجات القطنية يمكن أن يقال عن معالجة أي مشكلة اقتصادية أو اجتماعية أخرى.

الإبداع هو إحدى الوسائل التي تحقق العدالة في الطبقة العاملة 

كثيراً ما تدعي فئات من العمال أو الموظفين في القطاع العام أنها مظلومة وأنها لا تأخذ بقدر ما تعطي، إلا أن بعضهم يذهب في ادعائه إلى أبعد من ذلك عندما يقول بأنه كثيراً ما يبدع ولكنه يكافأ بالتجاهل والإهمال والـمحاربة من قبل زملائه ورؤسائه، وبالتالي فإنه يضطر إلى التراجع والتخلي عن الـمحاولات الـمبذولة من قبله لتحسين جودة أدائه لبقائه في عمله كحد أدنى، والذي هو الـمصدر الوحيد لكسب العيش ويضمن له مورداً يكفيه من العوز والاستجداء، ولا أحد يحميه من الفقر والعوز إذا طرد من عمله حتى إنه لا أحد يعرف أن إبداعه الفكري والجهل الإبداعي الـمسيطر على الـمجتمع كاد أن يقضي عليه نهائياً، ولهذا فإن أفضل وسيلة علاجية لهذا الـمرض الاجتماعي الذي نعاني منه والذي أصبح يساوي بين العامل الناجح الـمبدع والعامل الكسول الـمتخامل هو أن نلجأ إلى تطبيق نظام الـمكافآت بحيث يحصل الفرد على علاوة تحدد ضمن سلـم الأولويات، وبالتالي فإن هذا الفرد يأخذ أكثر من غيره بسبب كمية الإنتاج وجودته، كما أنه يمكن أن يتقاضى جائزة كبرى فيما إذا حقق ابتكاراً يدعم الاقتصاد القومي. كما أنه من تطبيق العدالة بمكان أن نعمد إلى تخفيض الراتب كعقوبة لمن يتقاعس عن تأمين الحد الأدنى من الجودة والإنتاج.

من هنا نرى بأننا لا نقبل من العامل القانع بدخله أن يبقى كسولاً ومتخاملاً ويتقاضى الحد الأدنى للراتب فلا بد له أن يحرك مداركه العقلية نحو الإبداع الفكري مهما قل أو ضعف هذا الإبداع، من هنا نرى بأن دواء تفعيل الخبرات هو دواء ثبتت نجاعته على اختلاف أنواع الشعوب وحضاراتها لأنه يثبت علاقتها الـمادية والتي أصبحت ضرورة من ضرورات الحياة، وبالتالي فإن ازدياد الـمتطلبات الحياتية هو مدعاة إلى تحريك وتنمية الخبرات اللازمة لتأمينها، ولكن قد يقال بأن الاندفاع نحو تأمين الحاجات الحضارية ليس واحداً عند مختلف فئات الشعب، ولكن رغم أن هذا القول ليس  صحيحاً إلى حد ما فإن الحاجة الحضارية أصبحت غاية يسعى إليها كل أفراد العائلة. فإذا كان رب العائلة قانعاً بالدخل الـمحدود الذي يحصل عليه فإن أفراد العائلة لا يمكن أن يكونوا كذلك، وبالتالي فإن اندفاعهم الحضاري نحو تملك الـمزيد من الحاجات الحضارية لابد من أن تفعل فعلتها في حركة رأس الأسرة، وبالتالي إما أن تلجأ إلى العمل الإضافي أو عن طريق إمكانية زيادة دخله من العمل الذي يمارسه، وفي كلتي الحالتين فإن رب الأسرة يحتاج إلى بذل الـمزيد من الجهد لتنمية خبراته اللازمة لتغطية الحاجة الـملحة. إذاً الدافع إلى تحسين الوضع الـمعيشي مرتبط باستخدام الخبرات الـمكتنزة وإلى بذل الجهد لتنميتها، وهذا هو الـمعيار لكي يحسن الإنسان مستوى معيشته وليس له الحق باتهام الآخرين بالتقصير تجاهه، فجهد الإنسان سواء العقلي أم الجسدي هو الأساس في صنع الخبرات وتنميتها، فالعلاقة  بين الجهد والخبرات علاقة قوية ومتينة، فأي منهما لا يعطي ثماره إلا بالتعاون مع الآخر، وكثير من الناس يبذلون جهداً ولكن دون فائدة لأنه يطلق عليه الجهد أو الحركة الضائعة، كما أنه لا معنى للخبرات الدسمة والغنية إذا بقيت مكتنزة في الدماغ دون التعبير عنها عن طريق الجهد، ولهذا برزت أهمية عملية التخطيط أو ما يسمى التحضير للأعمال قبل القيام بها وطبعاً فإن الخبرة لها الدور الكبير والأساسي في عملية التخطيط لأنها الأداة الـمعول عليها للربط ما بين الـماضي والحاضر.

تصدير الخبرات

إن دولاً عديدة في العالـم تستقطب الـمهاجرين الـمبدعين لاقتصادها وتدفع لهم الرواتب الـمناسبة مما يوجب علينا إعداد الخبرات التي نحتاج إليها أولاً، ثم إعداد الخبرات الـمطلوبة على الـمستوى العالـمي وفق سلـم الأولويات، فمثلاً نبدأ بإعداد الخبرات الكومبيوترية باعتبارها تشكل الرقم الأكبر من حجم العمالة الـمطلوبة عالـمياً ثم نبدأ بالأقل طلباً وهكذا تدريجياً. وإن تصدير العمالة الـمدربة الخبيرة لا تقل أهمية عن تصدير السلع أو البضائع إن لـم تفقها والسبب في ذلك هو حصولها على قيمة مضافة من خارج وطنها ثم نعود بها إلى الوطن لتعمل فيه تطويراً وتحديثاً، وهي عملية يمكن أن نطلق عليها تجاوزاً تجارة الخبرات، فضلاً عن أنها تحتوي على فائدة مزدوجة: الأولى وهي التي تخص حامل الخبرة لأنه استطاع أن يحقق مستوى معيشة في وطن الـمهجر أفضل مما كان يحققه في موطنه الأصلي، وثانيهما: هي التي تخص الـمجتمع الذي نما وترعرع فيه. فالـمواطن الذي اكتسب خبراته داخل بلاده وعمل بها مغاير تماماً للـمواطن الذي أضاف إلى خبراته الوطنية خبرات خارج بلده واستطاع أن يكون خبرة جديدة من حصيلة التمازج بين الخبرتين الـمحلية والأجنبية، وهو كنز يراه حالياً والـمتمثل بدعوة الخبرات الوطنية الـمتواجدة في البلاد الأجنبية للعودة من أجل الـمساهمة في عملية تطوير وتحديث العمل الـمصرفي في سوريا، لأن الخبرة الـمصدرة هي خبرة متنامية والاقتصاد الوطني يحصل على خبرة طازجة ومفيدة عندما يحتاج إليها بإعادة استيرادها من الجهات الـمصدرة إليها.

إذاً هناك خبرات تستخدم وخبرات جاهزة للاستخدام يمكن استخدامها، ودوماً فإن الحاجة هي التي تحدد نوع وكمية الزمن الذي نحن بحاجة إليه بالنسبة لكل خبرة حسب متطلبات الـمسيرة الإصلاحية مع وجوب ما يحدث للخبرات العالـمية من تطور، لأن الخبرات هي منبع الاكتشافات والابتكارات وهذه الأخيرة هي الـمصدر القوي الـمؤثر على الاقتصاد الذي تسعى كل دولة إلى تطويره وتحديثه لكي يحافظ على مستوى معين لأفراده مع الـمراقبة الـمستمرة لواقع عمالتنا الـمصدرة إلى الخارج. ولعل خطوات الإصلاح الـمتبعة من قبلنا تجعلهم يعودون إلى الوطن عند الحاجة إليهم وينسون مقدار الرواتب الضعيفة التي كانوا يتقاضونها. هذا مع العلـم أننا قد أخطأنا كثيراً بحق الخبرات الفائضة والتي كانت تريد أن تلتحق بزملائها من أصحاب الخبرات لكي يستفيدوا ويفيدوا، ولكن بدأنا نسمح بالـمغادرة بعد أن أمنت الجهات التي كانت بحاجة إليهم من مصادر أخرى أو أنها أصبحت تدفع رواتب متدنية نتيجة لإصابتها بتخمة العمالة نتيجة للأوضاع الاقتصادية الـمستجدة، وهو ما حصل فعلاً مباشرة بعد حرب الخليج.

ولكن الوضع سوف يختلف برأيي مستقبلاً لشعورهم بأن تصنيع الثروات التي يملكونها أفضل بكثير من تصديرها كمواد خام خاصة بعد أن تعرضت أسعار النفط إلى هزات عالـمية جعلت قيمة البرميل تصل إلى القيمة الـمعادلة لتكلفته. وهنا أريد أن أؤكد على ناحية هامة ألا وهي: يمكن التعاون مع معاهد وجامعات أجنبية لكي نفتح فروعاً لها بالنسبة للخبرات التي يحتاج إليها العالـم الـمتحضر كمرحلة انتقالية بالإمكانات الاقتصادية كي يتم تأمين الكوادر والـمناهج التعليمية اللازمة للقيام بالنهضة العلـمية الـمطلوبة، إذ إن تصدير الخبرات يتطلب لها أولاً ومن ثم استعمال قسم منها ريثما تتوفر الإمكانيات الاقتصادية لإحداث الـمعاهد والجامعات والـمدارس الـمؤهلة لتعليم الخبرات، وحبذا لو كانت دراسات متعلقة بالخبرات الـمطلوبة على جميع الصعد، من معامل ودوائر الأعمال وأساتذة بصورة مفصلة على مستوى القطر لكي نستطيع وضع خريطة الخبرات والتي يمكن أن تكون الأساس لوضع خريطة الخبرات العالـمية، ومن خلال هاتين الخارطتين يمكن وضع الـمناهج التعليمية وتحديد وظائف الجهاز التعليمي وعمله ونشر الوعي من خلال مختلف الوسائل حول أهمية اكتساب الخبرات.

ربط الخبرات الـمحلية بالعالـمية

بما أن كل بلد في هذا العالـم سوف يخضع إلى نظام العولـمة ـ  إذا لـم نقل قد خضع فعلاً بسبب تأثره بالعالـم الـمحيط به، ولكن درجة هذا التأثر هي التي تحدد مقدار خضوعنا إلى العولـمة، خاصة وأن العالـم كله أصبح في متناول يد أي إنسان موجود على أرضه عن طريق وسائل الإعلام الـمختلفة العاملة عبر الأقمار الاصطناعية ـ  ولهذا فإنه على كل شعب أن ينمي خبراته لكي يستطيع أن يغربل خبرات الآخرين فيأخذ الـمفيد ويبعد الضار، خاصة بعد أن انتشرت الأقمار الاصطناعية وأصبح كل بلد، مهما بعد أو قرب، يستطيع أن ينقل إلينا ما يريد عبر الأقمار الاصطناعية التي يختارها، وهو الأمر الذي يساعد الخبرات ويسهل تناولها. فالإنسان الذي تنقصه الخبرة حول استعمال أي برنامج كومبيوتري يستطيع أن يتصل بمنتج هذا البرنامج أو بالشركة المصدرة له عبر البريد الإلكتروني ويحصل على الـمعلومات أو الخبرات الـمساعدة له على إنجاز العمل الـمطلوب منه، كما أن الـمستخدم للكومبيوتر والبرامج الكومبيوترية يستطيع أن يبدي رأيه لهذه الجهات عن الأخطار أو النتائج التي يتعرض لها أثناء استخدامه لأجهزة الكمبيوتر وبرامجها، وهي في الواقع خبرة يستفيد منها الـمصنع ذات الخبرة الواسعة، وقد حاولت معظم الشركات أو الـمصانع الـمنتجة للسلع الاستهلاكية وغيرها الحصول على خبرات الـمستخدم النهائي وهو ما يسمى END USER عن طريق طرح جوائز للخبرات الـمفيدة والتي تساعدهم على تحسين الإنتاج أو أدائه أو تجنب بعض الـمخاطر الصناعية أو تحسين العمل الإداري أو تعديل في طريقة التسويق إلى ما هنالك من الطرق الـمساعدة على زيادة رقم الأعمال عن طريق تفاعل الخبرات وعن طريق تبادلها بين الـمصنع والـمستخدم.

عروبة الخبرات

إن علـم الخبرات إذا صح هذا التعبير هو العامود الأساسي للحضارة ولتحسين الـمستوى الـمعيشي، وإن البحث فيه مكلف على صعيد دراسة الاستهلاك الداخلي والتصدير، لذلك فإنه من الـمستحسن استثمار طاقات الأمة العربية الـمادية للكشف عن الخبرات لتنميتها واستخدامها، خاصة وأن طاقات الخبرات الـمبعثرة على أرض الأمة العربية متقاربة جغرافياً فيما بينها مما يشجع على تنقل الخبرات فيما بينها عند الحاجة وإلى مكان الحاجة مؤهلة حسب الظروف العالـمية الـمتبدلة والـمتطورة، فمثلاً نحن بحاجة إلى ألف خبير في فن زراعة القطن وصناعته وتسويقه، بينما الـمتوفر منها هو 2000 مؤهل، لهذا فإننا ننشئ الإمكانيات العلـمية والـمادية لهذا العدد نستهلك حصتنا منه والباقي نسوقه عالـمياً، وهنا نلاحظ العلاقة الوطيدة بين مضامين  الـمناهج العلـمية وأساليبها  ومختلف الأساليب الـمتبعة في تطوير وتنمية الخبرات وبين متطلبات الأسواق العالـمية من أنواع العمالة والخبرات، وذلك  إذا أردنا أن ننجح بأن يكون لنا حصة جيدة من أسواق العمالة العالـمية. ولا ننسَ بان التعاون العربي الـمشترك في مجال العرب يقلل من تكلفة نفقات التأهيل من جهة، كما أنه يساعد على زرع الثقة في نفوس الأشخاص الـمؤهلين بأنهم حتماً سوف يحصلون على العمل الـمتناسب مع مؤهلاتهم بسبب الاستثمار الواسع الانتشار على أرض العالـم العربي، ولهذا فإنه من الـمستحسن صرف جزء من مقدرات الأمة العربية على خبراتها وهو أفضل بكثير من الـمساعدة الـمالية التي يمنحها بعضها إلى الآخر، حيث أن الشروط التي تفرضها الدولة الـمانحة على الدولة الـممنوحة لا تتوفر لدى هذه الأخيرة دائماً، وبالتالي يتم حرمان أحد شعوب الأمة العربية من خيرات إخوانهم العرب دون سبب.

إذاً، هذه الحالة تكون مغايرة تماماً عندما يتم التعاون الاقتصادي بين شعوب العالـم العربي بحيث تنمو اقتصادياً بعض الدول العربية بمعونة الأشقاء العرب، وبالتالي فإن هذا التعاون الـمستمر يقوي وينمي التضامن العربي لأنه ينبع من محبة الفرد العربي لأخيه على مستوى الأرض الواسعة من الـمحيط إلى الخليج، وبالتالي فإن هذا التعامل يحرك بلا شك رغبة الآخذ من البدء بتغيير سياسة الاقتصاد إلى حين تستطيع رد الجميل للـمعطي نتيجة لتحول الآخذ من دولة أو شعب ضعيف إلى شعب قوي اقتصادياً، وبالتالي يستطيع أن يرد فضل الـمعطي عليه. وخير مثال نستشهد به على ذلك هو وضع الشعب الألـماني الذي استعمر وقسم خلال الحرب العالـمية الثانية من قبل الحلفاء، وقد آلت شدة تنمية الخبرات في قسمه الغربي إلى قوة اقتصادية هائلة استطاعت أن تضم إليها قسمها الشرقي بما لديها من قوة مالية وأن تحرر بلادها من الدول الاستعمارية الأربع الكبرى، كل ذلك بسبب النشاط الاقتصادي الهائل الذي كانت تزاوله تحت الاحتلال والذي كان يقوده الفرد الألـماني الذي نفض عن كاهله انهزامه في الحرب العالـمية الثانية ونهض نهضة صناعية أحيا من خلالها تراثه وأمجاده الصناعية، وبالتالي أصبحت الـمصانع الألـمانية تنتج السيارات ومختلف الآلات الصناعية الـمتطورة.

الإعلام والخبرة 

لا شك بان الإعلام يساعد على اكتشاف الخبرة وعلى تحريضها وتنميتها وهو ما يطلق عليه الثقافة العامة، فعندما يشاهد العامل لدى الدول النامية عملية تصنيع معينة ويرى أنه قادر على ممارسة هذه العملية بشكل أفضل يكون قد كشف عن وجود خبرة لديه، وعندما يحاول أن يزاول هذه الخبرة من خلال عمله وينتج عن هذه الـمحاولة إبداعاً فكرياً يتمثل بتحسين أداء الإنتاج. إذاً يكون الإعلام قد لعب دوره الكامل في هذا الـمجال خاصة عندما يلجأ إلى إقامة ندوات ومحاضرات أو عرض أفلام يتعرض فيها إلى مبادئ عالـمية تساعد العمال على تطبيق العلـم على العمل الذي يزاولونه. من هنا تظهر فائدة الإعلام في  إيصال الـمعلومات العلـمية إلى الناس الذين يرغبون بتنمية خبراتهم أو على الأقل عرض الرغبة بالحصول على الـمعارف والخبرات التي يمكن أن يستفيد منها الإنسان في أداء أعماله اليومية، وكذلك فإن لوسائل الإعلام دوراً في تصحيح آراء الأشخاص الذين يشعرون بالظلـم نتيجة ضعف الرواتب الـمدفوعة إليهم بينما هم يتجاهلون نوعية العمل وجودته وكميته الذي يقدمونه ولا يأخذون بعين الاعتبار أن ما يقدمونه لا يستوجب زيادة في معدلات الرواتب الـمدفوعة إليهم.

إن هذا الموضوع هام ولـم يُؤخذ على محمل الجد في الدول التي ترى في اكتساب الخبرات من الدول الـمتحضرة  خطأ بل يشكل خطراً عليها، فلدى الفرد العربي خبرات عميقة وواسعة ولكنه إما أنه لا يعرفها أو لا يحاول أن يكتشفها وينميها، أو أن الظروف الـمحيطة به لا تساعده على ذلك، ولهذا فإنني أدعو الـمجتمع ليتحمل مسؤوليته بأن يعطي للخبرات أهميتها من إنشاء معاهد لها ومراكز أبحاث خاصة بها وإلى اندماج خبراتنا بالخبرات العالـمية لكي نستطيع تطعيم خبراتنا بخبرات الدول الـمتقدمة صناعياً، وبالتالي الانطلاق نحو تكوين خبرات متطورة تساعدنا على بناء قاعدة اقتصادية سليمة، وقد ربطت الأجرة بالخبرات حتى لا يكون هناك عبء اقتصادي ناجماً من رفع معدلات الأجور، وهذا يعني ربط الأجور بالجودة والكميات الـمنتجة خلال وقت محدد. ثم تعرضت إلى أن عملية الكشف عن الخبرات هي عملية معقدة وتحتاج إلى وقت يبدأ من الأم أو الأسرة ويتم إنجازه بشكل أفضل بالتعاون بين الأسرة والـمدرسة. كما أنني أوضحت بأن العامل الـمادي هو العامل الذي يساعد على اكتشاف الخبرات والـمحافظة عليها بل يساعد على تنميتها ومن ثم الحصول على درجات ومستويات من الإبداع الفكري وهو في الواقع ما نحتاج إليه في تطورنا الاقتصادي.

(�) 	سورة الشورى / آية (38).


(�) 	سورة آل عمران / آية 159.
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